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 05 15ارتتح  الجلسة السا ة  
 )تــــــــابــف( مببن جبببببب و: اردببمببببببا:   ببرد ارجببببببا بببببب  82الببدببنبببببب  

(A/C.6/72/L.13) 
 طرد الأجانب  A/C.6/72/L.13 مشروع القرار

)باراغواي(   رضـــــ  مشـــــروع القرار  السببببي ل نولون يا  يا - 1
بـــاإـــــــــــــــم الم تـــب، رقـــالـــ  إن الن  يع س إ  اـــد كب  ن  قرار 

، مف إدخال بعض التحديثاس التقنية  ليه. 69/119الجمعية العامة 
منه، بالمواد المتعلقة بطرد الأجانب  2وتحيط الجمعية  لماً، ة الفقرة 

المقــدمــة مل لجنــة القــانون الــدولي، وتقر بــالتعليقــاس ال    ربــ   ن ــا 
الدورة الثانية والســــــبعين للجمعية الح وماس ة اللجنة الســــــادإــــــة ة 

 ن تدرج البند  3العامة بشـــهن هذا الموضـــوع. وتقرر الجمعية ة الفقرة 
ة جدول الأ مال المؤق  لدورتها الخامسة والسبعين بغية دراإة جملة 
 مور من ا مســــــهلة الشــــــ ل الذي   ل  ن يأعطأ للمواد  و  ي إجرا  

 آخر مناإب.
 

:  تقرير اللجنبة الخبا ببببببببببببة المعنية من جب و: اردمبا 83الدنب  
 )تــــــــابـــف( بببمببيببمبببببباد ارمببز الببمببلببحبببببب ل وبببلببعببزيببز دون الببمببنبب ببمببببببة

(A/C.6/72/L.12) 
)ليســـوتو(   رضـــ  مشـــروع القرار باإـــم  السببي ل مايلسبب  - 2

. 71/146رقال  إنه يستند إ  صيغة قرار الجمعية العامة  ،الم تب
الآرا  ال    رب   ن ا الدول الأ ضــــا  وإ  تجســــيد وهو يســــعأ إ  

 ة. و (A/72/33)إدراج المقترااس الواردة ة تقرير اللجنة الخاصــــــــــــــــة 
إ  اللجنــة الجمعيــة العــامــة  ، طلبــ 3الفقرة الفر يــة ) ( مل الفقرة 

تنظر، بهإــــلو  وإطار موضــــو يين مناإــــبين، ة مســــهلة الخاصــــة  ن 
تطبيق  ا ــام ميثــاق الأمم المتحــدة المتعلقــة بتقــدإ المســــــــــــــــا ــدة إ  

مل الميثاق(  50الدول الثالثة المتضـــــــــــــــررة مل تطبيق الجزا اس )المادة 
لصــــلة والمقترااس المقدمة اإــــتنادا إ  جميف تقارير الأمين العام ااس ا

مل  3و  2صــيغة الفقرتين  5و  4ة هذا الشــهن. وتع س الفقرتان 
. وتع س الفقراس الفر يــة ) ( 71/146مررق قرار الجمعيــة العــامــة 

مل تقرير اللجنـــة  60صـــــــــــــــيغـــة الفقرة  6)ج( مل الفقرة  ) ( و و
 الخاصة.

من جبب و: اردمببا:  تقرير لجنببة القببا ون البب ول  دن  81لدنبب  ا
 (A/72/10) )تابف( أدما: دونتها اللاسعة والسلين

د ا اللجنة إ  مواصلة نظرها ة الفصلين السادس  الرئيس  - 3
التاإـــــــــــــــعة  والســـــــــــــــابف مل تقرير لجنة القانون الدولي  ل   مال دورتها

 .A/72/10)والستين 
)الســـلفادور(  قال إن ديباجة  السببي  سببيلاند ف  اييردد - 4

مشـــــــــاريف المبادي التوجي ية بشـــــــــهن عاية الغلا  الجوي المعتمدة مل 
اللجنة بصـــــــــــــفة مؤقتة ان الآن تأقر بهن الغلا  الجوي  إـــــــــــــاإـــــــــــــي 
لاإــــــــــــتمرار الحياة  لأ الأرش، ولصــــــــــــحة البشــــــــــــر ورراه م، وللنأظم 

نــه يعر   الإي ولوجيــة المــائيــة والهيــة. وهــذا الحأ م جــدير بــالترايــب لأ
الغلا  الجوي بهنه مورد قانوني او  همية  امة للبشـــــــــــــــرية. واددس 
اللجنة  يضـــــــا  ل اق المبادي الأإـــــــاإـــــــية للقانون البي ي الدولي، مل 
قبيــــل مبــــد  العــــدل بين الأجيــــال، الــــذي ي فــــل الحفــــا   لأ موارد 
كالغلا  الجوي  لأ نحو مســــــــــتدام لصــــــــــا  الأجيال المقبلة. بيد  ن 

لا تبار ا ام قد يضـــمحل بســـبب الإ ـــارة ة الديباجة إ  تهث  هذا ا
 ن مشــــــــــاريف المبادي التوجي ية لا ينبغي  ن تتعارش مف المفاوضــــــــــاس 
الســــياإــــية ااس الصــــلة. وهذا الح م ليس مناإــــبا، لأن م مة اللجنة 
هي كفــالــة تــدويل القــانون الــدولي وتطويرفي التــدراي ة ا ــالاس ااس 

تمثل المصــــــا  المشــــــتركة بين الأجيال. وينبغي نقل الأهمية ال ب ة وال  
 الحأ م إ  الشروح،  لأ الأقل.

الوارد  ”by humans“و ضا  قائلا إن المصطلح الان ليزي  - 5
اب  ن يأترجم باللغة الإإـــــــــــــبانية إ   1ة مشـــــــــــــروع المبد  التوجي ي 
“por los seres humanos”  بدلاً مل“por el hombre” ومشــــــروع .

محدود النطاق نو ا ما  “( التعاون الدولي”[ )5] 8  التوجي ي المبد
ر و لا يشـــ  إـــولم إ  المنظماس الدولية، ة اين  ن كياناس  خرلم 
قدم   يضــــــا مســــــاهمة نشــــــطة وكب ة ة هذا ا ال. كما  ن   ــــــ ال 
التعاون المنصــــــــــــور  لي ا ة مشــــــــــــروع المبد  التوجي ي محدودة جدا. 

إــــــــــــاس والمعلوماس، ينبغي  ن يشــــــــــــمل هذا وإضــــــــــــارة إ  تبادل الدرا
التعــــاون مزيــــدا مل التــــداب  لااتوا  التلولا وتــــدهور الغلا  الجوي 

 والحد من ما.
مل مشـــــــروع  2و رد  قائلا إن مل الضـــــــروري، ورقا للفقرة  - 6

ـــة ترابط القوا ـــد الجـــديـــدة المتعلقـــة  مـــايـــة 9المبـــد  التوجي ي  ، كفـــال
م القــانونيــة القــائمــة. وة هــذا الغلا  الجوي واتســــــــــــــــاق ــا مف الأا ــا

الصــــــــــدد، انبثق  بالفعل قوا د  ررية بشــــــــــهن عاية البي ة مل المبادي 
الواردة ة إ لان مؤتمر الأمم المتحــدة المع  بـالبي ــة البشـــــــــــــــريـة )إ لان 
اإـــــت  وت(. وترتبط عاية البي ة  يضـــــا  قوق الإنســـــان  رقد ا ترر  

إـــــــــــــــيمـا نظـام البلـدان  ، لاالنأظم الإقليميـة لحمـايـة اقوق الإنســــــــــــــــان
مل الهوتوكول الإضـــــــــــــــــاة للاتفــاقيــة  11الأمري يــة مل خلال المبــد  
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الأمري ية بشـــــــــــــــهن اقوق الإنســـــــــــــــان ة  ال الحقوق الاقتصـــــــــــــــادية 
، بالحق ة “(بروتوكول إـــــــــــــــان إـــــــــــــــلفادور”)والاجتما ية والثقارية 

 صحية. بي ة
 اصـــانة مســـؤولي”واإـــتطرد قائلا إن العمل بشـــهن موضـــوع  - 7

قد بلغ الآن مرالة “ الأجنبيـةالدول مل الولاية القضــــــــــــــــائيـة الجنـائيـة 
القيود والاإــتثنا اس المتعلقة بالحصــانة. وينبغي  ن متقدمة هي دراإــة 

ي ون تحليل هذا الجانب الحيوي مل جوانب مشـــــــــــــــاريف المواد المتعلقة 
إــيما مبادي ا تمف  بالموضــوع متســقا مف القانون الدولي المعاصــر، لا

دولي وقيَمه. وكان ورد بلدفي مقتنعا مل البداية بضـــــــــــــــرورة اتباع    ال
إــيما ريما يتعلق بتحديد الحالاس ال   متوازن ة معالجة الموضــوع، لا

لل تنطبق ري ا الحصــانة الموضــو ية. ولذا يؤيد ورد بلدفي الج ود الرامية 
. إ  تحديد   ـــــــــــد الجرائم خطورة ال  تث  قلق ا تمف الدولي بهإـــــــــــرفي
ربتحديد تلك الاإــــــــــتثنا اس مل الحصــــــــــانة، إــــــــــتحترم اللجنة مبادي 
 إـــــــاإـــــــية مل قبيل المســـــــاواة بين الدول ة الســـــــيادة ومبد  المســـــــؤولية 
الجنائية الفردية، المستمديل مل الاجت اد القضائي الخار بمحاكماس 
 نورمهغ واللذيل يش لان االيا ر ة مل ر اس القانون الجنائي الدولي.

تحدد  7مل مشـــــــــــــــروع المادة  1كلامه قائلا إن الفقرة   وتابف - 8
قائمة بالجرائم ال  لل تنطبق الحصــــانة الموضــــو ية ريما يتعلق  ا. وقد 
ر لم بعض   ضــــــــــــا  اللجنة  نه ينبغي التدليل  لأ وجود قا دة  أررية 
ريما يتعلق ب ل بند. ويرلم ورد بلدفي  ن مل الصـــــــــــــــعب الموارقة  لأ 

لا تتعلق بتدويل القانون الدولي رحســـب بل  الك، لأن وظيفة اللجنة
بتطويرفي التدراي  يضــــــــــــا. ومل الم م توضــــــــــــيح القيود والاإــــــــــــتثنا اس 
المتعلقة بالحصــانة تجنباً لترك  ي ثغراس تجعل مل المم ل  ن تمر جرائم 
خط ة دون  قا . ويؤيد ورد بلدفي إدراج الجرائم ضـــــــــــــد الإنســـــــــــــانية 

سري، والفصل العنصري، والتعذيب، والإبادة الجما ية، والاختفا  الق
وهي جرائم واردة ة نظام روما الأإــــاإــــي، بوصــــف ا ر اس مســــتقلة. 
وتأهز صــــــــ وك دولية قائمة طابف بعض هذفي الجرائم الشــــــــديد الخطورة 

 والالتزام بتقدإ مرت بي ا للعدالة.
واإـــتدرك قائلا إنه ليس مل الضـــروري، مف الك، اااا قرار  - 9

ة العدوان. رجمعية الدول الأطرا  ة نظام روما بشـــــــــــــــهن إدراج جر 
الأإـــــــــــــــاإـــــــــــــــي ت تب ا بعد ة ما إاا كان للمح مة الجنائية الدولية 
اختصــــــــــــــــــار المقــــاضــــــــــــــــــاة  لأ هــــذفي الجرائم، ولــــذا لا يوجــــد توارق 

الضـــــــــــــــروري. كـذلـك، يوارق الورـد  لأ قرار اللجنـة  ـدم إدراج  الآرا 
مل  تشــمل طائفة متنو ة جر ة الفســاد. رتلك الجر ة، رغم خطورتها،

  ـــــ ال الســـــلوك، وإـــــي ون مل الصـــــعب تحديد الحالاس ال  ينبغي 
 ري ا.  تقييد الحصانة الموضو ية  و ال  ينبغي  دم تطبيق ا

تســت دم  و  ــار إ   ن النســ ة الإإــبانية مل مشــاريف المواد - 10
  نـــــــد الإ ـــــــــــــــــــــارة إ  المســـــــــــــــؤولين المتمتعين بـــــــالحصـــــــــــــــــــــانـــــــة رعـــــــل

“se benefician” .المصـــــطلح دلالاس إـــــلبية إـــــتجعل  ذا  وقال إن
مل الصـــعب تفســـ  نطاق اصـــانة المســـؤولين. وإـــي ون مل الأرضـــل 

، الذي يرد ة صـــــــ وك قانونية  خرلم ”gozan“اإـــــــت دام مصـــــــطلح 
ااس صـــــــــــــــلــة بــالموضـــــــــــــــوع، مل بين ــا اتفــاقيــة امتيــازاس الأمم المتحــدة 

 واصاناتها.
ــــة التجــــارة  السبببببببببببيببب ل موناي   وتلييببب  - 11 ــــة  ل غرر )المراقب

 22 الدولية(  قال  إن غررة التجارة الدولية تراب بما يرد ة الفقرة
مل التقرير الرابف للمقرر الخــــــــار المع   مــــــــايــــــــة الغلا  الجوي 

(A/CN.4/705) مل  ن التجارة الحرة والاإــــــــــــتثمار الأجن   ــــــــــــرطان 
 إـــاإـــيان لررافي البشـــرية ة العات المعاصـــر. بيد  ن المقرر الخار يشـــ  
 يضـــــــا ة الفقرة نفســـــــ ا إ   ن التجارة الحرة والاإـــــــتثمار الأجن  قد 
يتعارضـــــــان مف عاية البي ة والغلا  الجوي. وتهخذ  وإـــــــا  الأ مال 

جي التجارية التحدياس المتعلقة بتغ  المناخ و ثرفي  لأ النظام الإي ولو 
والبشــــــــرية مهخذ الجدية الشــــــــديدة، وإــــــــتواصــــــــل غررة التجارة الدولية 
مناصــرة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشــهن تغ  المناخ. ومل المم ل 
 ن ت ون التجارة والاإـــتثمار م ملين للاإـــتدامة. بل إن الغررة تروج 
لمف وم التجـارة المســـــــــــــــتـدامـة، الـذي يرا ي ريـه هي ـل التجـارة العوامل 

 بي ية والاجتما ية والاقتصادية.ال
، بصــــــــيغته 10و ضــــــــار  قائلة إن مشــــــــروع المبد  التوجي ي  - 12

المقتراة مل المقرر الخار ة تقريرفي الرابف، ين   لأ  نه ينبغي للدول 
 ن تت ــذ التــداب  الملائمــة ة  ــالي القــانون التجــاري الــدولي وقــانون 

التلولا الجوي وتدهور  الاإـــــــــــــــتثمار الدولي لحماية الغلا  الجوي مل
الغلا  الجوي،  ـــــــــــــريطة  لا تشـــــــــــــ ل تلك التداب  وإـــــــــــــيلة للتمييز 
التعسفي  و غ  المهر  و قيدا مقن عاً  لأ التجارة الدولية  و الاإتثمار 

إاا كان   الأجن . ومف  ن الغررة تتحفظ ة إبدا  ر ي ا بشـــــــــــــــهن ما
اري الدولي  و قانون هذفي التداب  ضرورية بالفعل ة إطار القانون التج

الاإـــــــــــتثمار الدولي رذ ا ترا ب  ذا الح م  رالأ مال التجارية   ل 
 ن تزدهر ة بي اس  مل مســـــــــــتقرة تحظر اااا إجرا اس تعســـــــــــفية  و 

 تقييدية  و تمييزية مل الدولة ضدها.
وريما يتعلق بالأ مال المســــــــــتقبلية المقتراة مل المقرر الخار  - 13

قال  إن الغررة تراب بفرصة إجرا  اوار مف اللجنة المع  بالموضوع، 
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بشهن الممارإاس التجارية ريما يتعلق  ماية الغلا  الجوي. و كدس 
 ن الك الحوار   ل  ن يضيف قيمة لعمل اللجنة وي فل  ن تسا د 
  ي مبادي توجي ية ناتجة  نه  لأ تحقيق  هدا  التنمية المستدامة.

اقــــب  ل مح مــــة التح يم )المر  السبببببببببببيببب  بول ويسببببببببببب   - 14
ـــدائمـــة(  قـــال إن للعـــديـــد مل  مليـــاس التح يم ال  نظرس ري ـــا  ال
مح مــة التح يم الــدائمــة مؤخرا آثــاراً  لأ تطبيق المعــاهــداس المؤقــ . 
رعلأ إـــــــــــــــبيــل المثــال، وقــدمــ  المح مــة د مــا إداريــا ة العــديــد مل 
الـــد ـــاولم ة إطـــار معـــاهـــدة ميثـــاق الطـــاقـــة، ال  ارترش كث ون مل 
المستثمريل  ن الدولة المضيفة إتطبق ا بصفة مؤقتة. و صبح قدر كب  
مل التحليل القانوني المســـــــــــــــتفيض الذي  أجري ة  ملياس التح يم 
تلــــك متــــااــــا ة ا ــــال العــــام الآن ومل المم ل الاطلاع  ليــــه ة 
مســـتودع القضـــايا الإل تروني الخار بالمح مة. ويتضـــمل هذا التحليل 

ل الآرا  القانونية المقدمة مل  صـــــــــــــــحا  مل صـــــــــــــــاس لعشـــــــــــــــراس م
المطــالبــاس ومل الــدولــة ا يبــة. وإضــــــــــــــــارــة إ  النقــا  المحــددة المتنــازع 
 لي ــا، ترك زس المنــاقشـــــــــــــــــة  لأ الغرش مل التطبيق المؤقــ   وطبيعــة 
موارقة دولة  لأ  ن تطبق معاهدة بصــــــــــفة مؤقتة، والفروق المميزة بين 

عاليت ا  والأإــــــــــــاس المنطقي لبعض تطبيق معاهدة، و ثرها القانوني، ور
الاإـــــــــــــــتثنــا اس مل التطبيق المؤقــ  ال  توجــد  ــادة ة المعــاهــداس  

 ومواقف نظم قانونية محلية  ن.
عاية ”و ضـــــــــــــــا  قائلا إن المقرر الخار المع  بموضـــــــــــــــوع  - 15

 A/CN.4/705قد اإـــــــــــــــت شـــــــــــــــف ة تقريرفي الرابف )“ الغلا  الجوي
( المبادي القانونية الناظمة للعلاقة بين قوا د A/CN.4/705/Corr.1 و

القـــانون البي ي الـــدولي وغ هـــا مل قوا ـــد القـــانون الـــدولي. ويبـــدو  ن 
المقرر الخار خهة المح مة تؤيد اإـــتنتاجاته ة هذا ا ال. وقد   ـــار 

 ضـــــــد ا ومة كندا وآخريل Bilcon of Delawareإ  قضـــــــية  ـــــــركة 
ال  ز م ري ا المد ون  ن كندا خرق  التزاماتها بموجب اتفاق التجارة 
الحرة لأمري ا الشــمالية )نارتا( ة إــياق تقييم ل ثار البي ية. و  ــارس 

 لأ  ن المح مة ة ا م ا إ   ن ديباجة اتفاق نارتا تتضــــــمل دليلا 
التنمية الاقتصـــــــــــــــادية والســـــــــــــــلامة البي ية   ل التوريق بين ما و ن كلاً 

 من ما يعزز الآخر، ة الواقف.
 Chemtura ـــــــركة و رد  قائلا إن الج ة المد ية ة قضـــــــية  - 16
طعن  ة اظر مفروش  ضد ا ومة كندا (إابقاً  Crompton ركة)

اللينديل. وقد رجع  المعرورة باإـــــــــــــــم  لأ المادة ال يميائية الزرا ية 
الملوثاس  المح مة إ  ما يتصـــــل بالموضـــــوع مل معاهداس دولية بشـــــهن

ضــــــو  القانون  العضــــــوية ور س  ن  لي ا التزاما بتفســــــ  المعاهداس ة

 Peter A. Allardالــدولي العرة مل  جــل عــايــة البي ــة. وة قضـــــــــــــــيــة 
، قبل  المح مة المبد  الذي يقضـــــــــــــي ضـــــــــــــد ا ومة بربادوس )كندا(

بذم انية  ن يشــــ  ل التوقف المشــــروع مل قتبَل المســــتثمر  ن تحترم الدولة 
 المعاي  البي ية  إاإا لتقدإ مطالبة بموجب معاهدة اإتثمار.

وواصـــــــل كلامه قائلا إن المح مة طب ق  ة تح يم ا بشـــــــهن  - 17
مفاهيم القانون البي ي الدولي  Iron Rhineقضـــــــية الســـــــ ك الحديدية 

 لأ معاهداس ترجف إ  منتصف القرن التاإف  شر.  العرة المعاصر
المقام  لأ ميافي  كيشـــــينغانغاو  ـــــارس ة تح يم ا ة قضـــــية مشـــــروع 

إ  مبد   لا يضر  اد بهاد آخر، وهو مل مبادي القانون   ر السند
الدولي العرة ويقضــي بعدم  اقية  ي دولة ة اإــت دام إقليم ا  لأ 

خرلم. وه ذا ور رس الســــوابق القضــــائية نحو يلحق ضــــررا بذقليم دولة  
الأخ ة للمح مة مزيدا مل الد م لمبد  التعاضــــد الم ر س ة مشــــروع 

 المقترح. 10المبد  التوجي ي 
واإـــــــــــتطرد قائلا إن اللجنة قد ترغب، إاا تناول  موضــــــــــوع  - 18
ة إطــــار معف الفقرة الفر يــــة )ج( مل “ المبــــادي العــــامــــة للقــــانون”

مل النظام الأإــاإــي لمح مة العدل الدولية ة  38ة مل الماد 1 الفقرة
الممارإـــــــــــة القضـــــــــــائية والتح يمية،  ن تســـــــــــتعرش القراراس المتصــــــــــلة 
بالموضــــوع الموجودة ة مســــتودع قضــــايا مح مة التح يم الدائمة. رقد 
طب قــ  محــاكم تــديرهــا مح مــة العــدل الــدوليــة المبــادي العــامــة للقــانون 

ق مل الظرو  ال  لا تورر ري ــا الــدولي  لأ  مو ــة واإـــــــــــــــعــة النطــا
 المعاهداس  و القانون الدولي العرة قا دة  و قرارا.

الأدلة المعروضــــــة  لأ المحاكم ”وتطرق إ  الموضــــــوع المحتمل  - 19
، رقال إن ا ي اس الم تلفة لتســـــــــــــــوية “وا ي اس القضــــــــــــــــائية الدولية

البعض.  المناز اس يتزايد اهتمام ا بالتعلم مل  رضل  ارإاس بعض ا
وإــــت ون مح مة التح يم الدائمة  لأ اإــــتعداد لد م الج ود الرامية 
إ  من جـــة هـــذفي الج ود. رـــالـــد ـــاولم بين الـــدول وبين المســـــــــــــــتثمريل 
والــدول ال  تأعرش  لأ مح مــة التح يم الــدائمــة تنطوي  ــادة  لأ 
 دلة وثائقية هامة، و ــــ ادة  ــــ ود وخها ، و  ــــ ال  خرلم مل قبول 

ة الــك قبول الأدلــة المقــدمــة مل خها  معينين مل هي ــة الأدلــة، بمــا 
 قضائية.
وتابف كلامه قائلا إن المقرر الخار يذكر ة الورقة ال  يقترح  - 20

الممارإـــــــــــاس  ري ا إدراج الموضـــــــــــوع ة برنام   مل اللجنة  ن تعددية
قراراته المتناقضـــــــــــــة  ريما يتعلق بالأدلة قد تســـــــــــــفر  ل نظام  ز  تؤدي

المناز اس. ومف الك،  ســـــقة إ  تلكل الثقة ة  ملية تســـــويةوغ  المت
تأوصــــــــــف بطريقة  ل ل كان مل الصــــــــــحيح  ن  طر قبول الأدلة كث ا ما
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 ردة إ  اد كب ، رذن ا ي اس القضــــائية تعتمد  موما  وامر إجرائية 
 مفصل ة بالتشاور مف الأطرا  المتناز ة.

وتابف كلامه قائلا إنه إـــــــــــــــي ون مل المفيد  ن تدرس اللجنة  - 21
الأوامر الإجرائيـــة ومـــا ينت   ن ـــا مل  ـــارإـــــــــــــــــاس المحـــاكم وا ي ـــاس 
القضــــــــــــــــــائيـــة، مثلا ريمـــا يتعلق بطلبـــاس تقـــدإ  دلـــة والاطلاع  لأ 
المحفوظاس الح ومية. وقد اأســـــــــــــم  هذفي المســـــــــــــائل ة التح يم ة 

تعيين ما يسـمأ مسـؤول الوثائق، مل خلال  غيانا ضـد إـورينامقضـية 
وهو خب  مســــــــــتقل تعي نه ا ي ة القضــــــــــائية و  نه الاطلاع  لأ المواد 
الســـــــــــرية بنا   لأ تعليماتها. وقد ا تأمدس   ـــــــــــ ال  خرلم مل قبول 

 Duzgit”الأدلة التحريرية والشـــــفوية ة  ملياس التح يم ة قضـــــايا 

Integrity“  و”Abyei“  الســفينة ”وArctic Sunrise.“ ي ة ول ل ه
قضــــــائية تابعة لمح مة التح يم الدائمة  ي ن  ة قضــــــايا  خرلم خها  
 و قام  بزياراس موقعية. والمح مة  لأ اإـتعداد لتقدإ  رش بشـهن 

 الموضوع ة  ي دورة مقبلة للجنة القانون الدولي ة جنيف.
و وضح  ن مل المم ل الاطلاع  لأ تعليقاس  كثر تفصيلا  - 22

في المســــــــــــــــائــل ة بيــانــه التحريري، المتــاح مل خلال بوابــة بشــــــــــــــــهن هــذ
PaperSmart . 

)المقررة الخاصــــة المعنية بموضـــوع  السبببي ل وسببب وبان ون ا    - 23
 ــــــ رس “(  اصــــــانة مســــــؤولي الدول مل الولاية القضــــــائية الجنائية”

  ضـــــــا  اللجنة  لأ تعليقاتهم، ال  قال  إ ا إـــــــتهخذها ة الا تبار 
رها الســـــــادس. و وضـــــــح    ا إـــــــتتناول  لأ وجه  ند صـــــــياغة تقري

الخصـــــــــــور مســـــــــــهلة كفالة  دم مقاضـــــــــــاة مســـــــــــؤولي الدول لأغراش 
 إياإية.

د ا اللجنة إ  النظر ة الفصـــــــــــــــول الســـــــــــــــابف إ   الرئيس  - 24
العا ـــــــــــــــر مل تقرير لجنة القانون الدولي  ل   مال دورتها التاإــــــــــــــعة 

 . (A/72/10)والستين 
)رئيس لجنة القانون الدولي(   رش الفصـــــول  السببببي   ولل  - 25

الســــــابف إ  العا ــــــر مل التقرير، رقال إن اللجنة قد نظرس ة التقرير 
القوا ـــد الآمرة مل القوا ـــد ”الثـــاني للمقرر الخـــار المع  بموضـــــــــــــــوع 

، الذي كان معنوناً ة الســــابق (A/CN.4/706)“العامة للقانون الدولي
ويســـــــــــــــعأ التقرير إ  تبيان معاي  تحديد القوا د “. القوا د الآمرة”

تة مشـــــــــــــــاريف  الآمرة  وقد اقترح المقرر الخار ة هذا الصـــــــــــــــدد إـــــــــــــــ
اإــــــتنتاجاس واقترح  يضــــــا تغي   نوان الموضــــــوع، وقبل  اللجنة الك 

 التغي  لااقا.

و ضـــــــــــا  قائلا إن   ضـــــــــــا  اللجنة ااذوا، لدلم نظرهم ة  - 26
 1969مل اتفــاقيــة ريينــا لقــانون المعــاهــداس لعــام  53التقرير، المــادة 

نقطة بداية لتحديد معاي  القوا د الآمرة. ومف اتفاق الأ ضـــــــــا   لأ 
 ن القانون الدولي العرة هو الأإـــــــاس الأكثر  ـــــــيو ا لنشـــــــهة القوا د 

اختلفـ  ريمـا يتعلق بـدور قوا ـد المعـاهـداس. رقد  الآمرة رـذن آرا هم
 ي د العديد مل الأ ضـــــا  مقترح المقرر الخار بشـــــهن معاي  التحديد  
ور لم آخرون  ن طابف القوا د الآمرة الذي يحمي القيم الأإــــــــــــاإــــــــــــية 
ينبغي  ن ت ون له م انة بين تلك المعاي . وإـــــــــــل ط   ضـــــــــــا  كث ون 

لأإــــــاإــــــية. بيد  ن غ هم   ربوا  ل الضــــــو   لأ  همية مف وم القيم ا
ر ي مفادفي  ن مل اللازم توضيح معف المصطلح. و ي د معظم الأ ضا  
   المقرر الخــار ريمــا يتعلق بــا تبــار القوا ــد العــامــة للقــانون الــدولي 
المعيــــار الأول. ول ل بينمــــا   ر  كث  مل الأ ضـــــــــــــــــــا   ل قبو م 

لقوا د الآمرة   ار آخرون لإم انية  ن تش  ل المبادي العامة  إاس ا
 إ   دم وجود ر م مشترك للمبادي العامة للقانون.

و رد  قائلا إن بعض الأ ضـــــــــــا   يدوا    الخطوتين الذي  - 27
ا تمـــد  ليـــه المقرر الخـــار لإثبـــاس وجود قـــا ـــدة مل قوا ـــد القـــانون 

مل قوا د القانون “  ادية”الدولي العام،  ي  ملية تأررف  ا قا دة 
 العرة إ  مرتبــة قــا ــدة آمرة ة إطــار القوا ــد العــامــة للقــانون الــدولي

الدولي  و  ر    ضـــــــــــا  آخرون  ل تحفظاس لدي م. و  ر  العديد 
مل الأ ضــــــــا   ل  دم اتفاق م مف المقرر الخار ة ر يه الذي مفادفي 
 ن  ــدم القــابليــة للتقييــد ليس معيــاراً لتحــديــد القوا ــد الآمرة بــل هو 

و  ر  كث ون مل الأ ضـــا   ل قلق م بشـــهن النظر  نتيجة لوجودها.
ة القوا د الآمرة الإقليميـة وقابليت ـا للتطبيق العـالمي. وقد اكر المقرر 
الخار، مشـــــ ا إ  المحاولاس الســـــابقة للجنة لوضـــــف قائمة توضـــــيحية 

زال غ  متهكد مل مزايا صياغة قائمة مل هذا  بالقوا د الآمرة،  نه ما
 ضــــــــا  كث ون  ل تهييدهم لوضــــــــف قائمة، وإن كان و  ر   القبيل. 

ــــك  لأ من جيــــة  ــــدلا مل ال ــــة ب آخرون قــــد اقتراوا  ن توارق اللجن
 لتحديد القوا د الآمرة والعواقب المترتبة  لأ الك.

و  ــار إ   ن اللجنة قررس، ة دورتها التاإــعة والســتين،  ن  - 28
ة برنام   مل ا “ خلارة الدول ة مســــؤولية الدولة”تدرج موضــــوع 

و ي ن  الســـيد باريل  ـــتورما مقررا خاصـــا معنيا بذلك الموضـــوع، و  ا 
، الذي إــــــــــــــعأ ريه إ  (A/CN.4/708)نظرس لااقا ة تقريرفي الأول 

 رش  جه ريما يتعلق بنطاق الموضـــوع ونتيجته وإ  تور  اإـــتعراش 
ا ام العامة المتعلقة بالموضـــــــــــــــوع. كما   ـــــــــــــــار إ   ن المقرر  ام للأ

اري النظر واكر  نــه الخــار اقترح ة التقرير  ربعــة مشــــــــــــــــاريف مواد. 

https://undocs.org/ar/A/72/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/706
https://undocs.org/ar/A/CN.4/708
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يتاح تقريرها  تلك مل قتبَل لجنة الصــــياغة، ال االيا ة مشــــاريف المواد 
 الدولي. لال الموقف الشب ي للجنة القانونالمؤق  مل خ

مناقشـــــــة لجنة القانون الدولي تركزس  لأ  واإـــــــتطرد قائلا إن - 29
لقا دة العامة بشهن خلارة الدول ة مسؤولية الدولة. لالوضف الراهل 

“ التقليدية”وقد تســا ل العديد مل الأ ضــا   ما إاا كان  القا دة 
المتمثلـــة ة انتفـــا  الخلارـــة ال  ارترضـــــــــــــــ ـــا المقرر الخـــار قـــد تطورس 

الضو   يضا  لأ  ن  مثلة  ارإة  بالفعل. وإل ط العديد مل الأ ضا 
الدول واجت اداتها القضـــــــــــــــائية، الوطنية والدولية  لأ الســـــــــــــــوا ، ال  
يذكرها المقرر الخار لد م ارتراضه ادولا تطور ة القا دة التقليدية 

. واقترأح  ن يــدرس المقرر الخــار ة الواقفلا تؤيــد الــك الاإـــــــــــــــتنتــاج 
ول الاإـــتثنا اس المم نة، كما المســـهلة دراإـــة  وثق قبل الشـــروع ة تنا

 اقتراوا إيلا  اهتمام خار لممارإة الدول ة جميف المناطق.
و  ـــار إ  مشـــاريف المواد المقتراة مل المقرر الخار ة تقريرفي  - 30
 1رقال إن الأ ضا  رابوا  موما بالن  المقترح لمشروع المادة  ،الأول
ل فــــالــــة زيــــادة  واقترح العــــديــــد من م تعــــديــــل النطــــاق“(. النطــــاق)”

الوضـــوح والتركيز  لأ نطاق الموضـــوع، بدلا مل وجود تركيز  ام  لأ 
مســــــــؤولية الدول. و ي د الأ ضــــــــا  بوجه  ام اإــــــــت دام مصــــــــطلحاس 

 لمصــطلحاسا”) 2مســتقاة مل  مل اللجنة الســابق ة مشــروع المادة 
 ثار آرا  “ الدوليةالمسؤولية ”بيد  ن تعريف مصطلح “(. المست دمة

 همية الاتفاقاس بالنســـــــبة ”) 3 متناقضـــــــة. وريما يتعلق بمشـــــــروع المادة
الإ لان الانفرادي ”) 4ومشـــروع المادة “( لخلارة الدول ة المســـؤولية
، اقترأح إجرا  مناقشــة إضــارية  ولا للقا دة “(الصــادر  ل دولة خلف

العـامـة المتعلقـة ةلارـة الـدول ة مســـــــــــــــؤوليـة الـدولـة. و وضـــــــــــــــح المقرر 
بعد انت ا  مناقشــــة الموضــــوع،  نه إــــيقترح ة تقاريرفي اللااقة  الخار،

 مو ة مل القوا د ريما يتعلق بف اس مختلفة مل الخلارة وإـــــــــــــــيتناول 
 الخلارة. لقوا د العامة بشهنا

ماري جاكوبســـــون، المقررة الخاصـــــة المعنية كد  دم إـــــعي و  - 31
إ ادة  إ  ،“النزا اس المســــــــــــلحةة إــــــــــــياق ة عاية البي ”بموضــــــــــــوع 

رريقا  املا،  وصــأ بدورفي ، لذلك، انت ا ا. واكر  ن اللجنة  نشــهس
ليتو لتولي  ابتعيين مقرر خــــــار جــــــديــــــد. و ي نــــــ  اللجنــــــة مــــــاريــــــ

 الدور. الك
واختتم كلمته قائلا إن اللجنة  ل ق  نظرها ة موضـــــــــــــــو ي  - 32
الاتفاقاس اللااقة والممارإـــــــــــــــة ” و“ تحديد القانون الدولي العرة”

مل ، لتم ين الـــــدول “ة ريمـــــا يتعلق بتفســـــــــــــــ  المعـــــاهـــــداساللااقـــــ
وإبدا  تعليقاس متعمقة مل  جل بعناية اإـــــــتعراش نتيجة نظرها الك 

ف الدول الأ ضـــــــــــــــا   لأ تقدإ  ي تعليقاس وتشـــــــــــــــجَّ القرا ة الثانية. 
 .2018كانون الثاني/يناير   1خطية ة مو د  قصافي 

  باإـــم الجما ة )ترينيداد وتوباغو(  ت لم السبببي ل أغبببين  - 33
رقال  إن تلك الجما ة تراب بقرار لجنة القانون الدولي  ،ال اريبية

 مر إيعزز العلاقة بين ر ذا  قد جز  مل دورتها السبعين ة نيويورك، 
 لجنة القانون الدولي واللجنة السادإة.

و ضار  قائلة إنه  لأ الرغم مل إاراز تقدم بشهن موضوع  - 34
قانوني رراغ زال هناك  ما ،“اق النزا اس المســـلحةعاية البي ة ة إـــي”

ة الك ا ال. رمعظم الأا ام القانونية القائمة ال  تحمي البي ة ة 
تنطبق بالضـــــــرورة  لأ النزا اس  إـــــــياق النزا اس المســـــــلحة الدولية لا

الــداخليــة، وهي ر ــة تمثــل معظم النزا ــاس الجــاريــة اــاليــاً. ولــذا تراـب 
التقدم الذي  ارزفي الفريق العامل المع  بالموضــــــــــوع الجما ة ال اريبية ب

 وتحثه  لأ مواصلة زخمه.
[ 5] 6 ما ة ال اريبية بمشروع المادةو  رب   ل ترايب الج - 35

مل مشــــــــاريف المواد المتعلقة بالجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية، الذي يد و كل 
ة دولة إ  اااا التداب  اللازمة لضــــــمان ا تبار الجرائم ضــــــد الإنســــــاني

إن مل الم م، لم ارحة الإرلاس مل   جرائم ة قانو ا الجنائي. وقال
العقا ،  ن تنشئ الدول ولاية قضائية بموجب قانو ا الوط . وينبغي 

يأز م ارت ا م جرائم ضـــــد إ فا  مل  دم  يضـــــا إلزام الدول بضـــــمان 
كما  ن مشــروع المادة   الإنســانية مل المســؤولية بســبب وضــع م الرسمي.

ضـــــروري ل ي تســـــود العدالة. “( الضـــــحايا والشـــــ ود وغ هم”) 12
وينبغي للجنة القانون الدولي  ن تدرس جميف الجرائم الدولية الرئيســـــــــــية 
الثلالا، وهي الجرائم ضـــــــــــــــــد الإنســـــــــــــــــانيـــة، وجرائم الحر ، والإبــادة 
الجما ية. ومف تســليم الجما ة ال اريبية بهن الجرائم ضــد الإنســانية ت 

دولية رذ ا تؤمل بذم انية تعزيز الجر تين  تصـــــــــــــــبح موضـــــــــــــــوع معاهدة
ينتق  النظر ة الجرائم الثلالا مل  الرئيســــــــــيتين الأخريين. وينبغي  لا

 ا ام نظام روما الأإــــــــــــاإــــــــــــي للمح مة الجنائية الدولية، بل ينبغي 
 بالأارلم  ن ي ون م م لا  ا.

و  ربــ   ل تــهييــد الجمــا ــة ال ــاريبيــة لهنــام   مــل المقرر  - 36
وقال  “. خلارة الدول ة مســــــــؤولية الدولة”ار المع  بموضــــــــوع الخ

إن الجما ة تشــــــــــــجف لجنة القانون الدولي  لأ مواصــــــــــــلة اإــــــــــــتطلاع 
تعقيــداس الموضـــــــــــــــوع القــانونيــة، بمــا ة الــك مســــــــــــــــهلــة مــا إاا كــانــ  
الالتزاماس النا ـــــــ ة  ل الأرعال غ  المشـــــــرو ة تشـــــــ ل ديونا اضـــــــف 

 تل ــاس الــدولــة ومحفوظــاتهــا وديو ــا  لاتفــاقيــة ريينــا لخلارــة الــدول ة
 .1983 لعام
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و  رب   ل ترايب الجما ة ال اريبية بتغي  اإــــــم موضــــــوع  - 37
مل القوا ـــد العـــامـــة للقـــانون القوا ـــد الآمرة ”إ  “ القوا ـــد الآمرة”

مل اتفاقية ريينا  53لجعله متســــــقا مف المادة “ )القوا د الآمرة( الدولي
. وقــالــ  إن تلــك المــادة تمثــل نقطــة 1969لقــانون المعــاهــداس لعــام 

بداية جيدة لتحديد معاي  للقوا د الآمرة. وتشـــجف الجما ة ال اريبية 
لجنة القانون الدولي  لأ مواصلة دراإة جوانب  خرلم للموضوع، إاا 
نشـــــــــــهس ااجة إ  ت ملة اتفاقية ريينا  و تجاوزها. وقد ترغب اللجنة 

، “القيم الأإـــاإـــية” مصـــطلح  يضـــا ة إجرا  مزيد مل التحليل لمعف
ول ل كان مل الضــروري القيم.  فيوخاصــة  د  تحديد ر م  ــامل  ذ

توخي الحذر  ند تحديد ما إاا كان  معاهداس معينة تشـــــــــــــ ل جز ا 
مل القوا د العامة للقانون الدولي، تراب الجما ة ال اريبية بمواصــــــــــلة 

 النظر ة تلك المسهلة.
ت لم باإـــــــــم بلدان الشـــــــــمال )الدانمرك(   السبببببببي  جنسبببببببن - 38

رقال إن بلدان  ،يسلندا والدانمرك والسويد ورنلندا والنروي ( الأوروبي )
الشــــــــمال الأوروبي تؤيد تماما العملية ال  ا تأمدس للنظر ة موضـــــــوع 

“. )القوا د الآمرة( القوا د الآمرة مل القوا د العامة للقانون الدولي”
تــه مل منظور مفــاهيمي رــهرضــــــــــــــــل    لمعــالجــة الموضـــــــــــــــوع هو معــالج

 وتحليلي، لا  د  وضف إطار معياري جديد للدول.
خلارة الدول ة مســـــــــــؤولية ”و ضـــــــــــا  قائلا إن موضـــــــــــوع  - 39
كان موضـــــــــــــــف تجاهل ان الآن  إا كان يأفترش  ادة انتفا  “  الدولة

الخلارة ة مســـؤولية الدولة. وقد الل المقرر الخار  ادلا  ارإـــاس 
هذا الاإـــــــــــــــتنتاج    د ة التقليدية طأعل ري ا. و الدول واكر  ن القا د

الســـــــبيل إ  تحليل جواز انتقال الحقوق والالتزاماس المتعلقة بمســـــــؤولية 
مث  للاهتمام، وإــــتراب بلدان الشــــمال الأوروبي بهمثلة ، وهو الدولة

إضـــــــارية وتحليل إضـــــــاة لممارإـــــــة الدول لإثباس صـــــــحته. وقد نظرس 
لاس ااس الصــــــلة، واة   مال  كاد ية اللجنة  يضــــــا ة  دد مل ا ا

كب ة   ل الاإـــــــتناد إلي ا. ومل لم رذن الموضـــــــوع ليس جديدا تماما. 
وي مل التحدي بالأارلم ة إـــــــــــــد الفجوة بين نظامي خلارة الدول 

 ن الموضــــــــــوع لا يتيح تصــــــــــنيفاس كب ة  ومل  دومســــــــــؤولية الدولة. بي
س طــابف ت ميلي، الواقعي بــدرجــة  كه  ن ت ون مشــــــــــــــــاريف المواد اا

 مثلما اقترح المقرر الخار.
و رد  قائلا إن بلدان الشمال الأوروبي تؤيد بشدة موضوع  - 40
، لأن البي ة الطبيعية “عاية البي ة ة إـــــــــــــــياق النزا اس المســـــــــــــــلحة”

و اوال البشــر المعيشــية الآمنتين ترتبطان ارتباطا وثيقا بالســلام والأمل 
 لأ اللجنة لمواصــــــــــــــلت ا  مل ا بشــــــــــــــهن الدوليين. وتث  تلك البلدان 

الخار المنت ية  ، وتشــ ر المقررالموضــوع بعد انت ا  ولاية المقرر الخار
عمل ة اللجنة. ت يعد ي ولايته لإ دادفي  ــرواا لمشــاريف المواد رغم  نه

وتتفق بلدان الشـــــــــــــمال الأوروبي مف الفريق العامل ة  ن  مل اللجنة 
نت ا  منه دون تهخ . وتلااظ مف بشـــــهن الموضـــــوع اب الاالجوهري 

الصــــــــدد، خطة العمل لبقية رترة الســــــــنواس الخمس. هذا الارتياح، ة 
وتعتقــد، مف إقرارهــا بــهن مســــــــــــــــائــل معينــة، مل قبيــل عــايــة البي ــة ة 
االاس الااتلال، ينبغي معالجت ا ة تقرير مقبل،  نه إـــــــــــــــي ون مل 

القوا د والمبادي القائمة الأرضل ة المرالة الحالية إيراد إ ارة   م إ  
 بشهن التبعة والمسؤولية.

القوا د ”)النمســــــا(    ــــــارس إ  موضــــــوع  يال   لالسببببي  - 41
رقــالــ   ،“للقــانون الــدولي )القوا ــد الآمرة(العــامــة الآمرة مل القوا ــد 

إن ورد بلدها يســـــــــر في  ن معظم   ضـــــــــا  اللجنة يحبذون وضـــــــــف قائمة 
 ن تلــك القــائمــة و كــدس مل جــديــد بــالقوا ــد الآمرة. توضـــــــــــــــيحيــة 

إــت ون ااس رائدة كب ة لعمل اللجنة بشــهن الموضــوع وتســتحق تماما 
الوق  الذي إــيأنفق ة إ دادها. و  ــارس إ  مشــاريف الاإــتنتاجاس 
ال  ا تمدتها لجنة الصـــــياغة بصـــــفة مؤقتة ة الدورتين الثامنة والســـــتين 

تااة مل خلال الموقف والتاإــــــــــــــعة والســــــــــــــتين للجنة القانون الدولي )الم
 2قال  إن مشــــــــــروع الاإــــــــــتنتاج و  ،الشــــــــــب ي للجنة القانون الدولي(

([ )الطبيعــة العــامــة للقوا ــد الآمرة مل القوا ــد العــامــة للقــانون 2) 3]
الــــدولي( تع س  لأ نحو ملائم ر ي ورــــد بلــــدهــــا الــــذي مفــــادفي  ن 

لآمرة، نتيجة لطبيعت ا اهي القوا د الآمرة مل ايث التراتبية  إــــــــــــبقية 
مل خصـــــائ  تلك القوا د  و  ـــــرطا مســـــبقا لتعريف ا به ا   وليســـــ

 قوا د آمرة.
و ضــــــــــــــــارــ  قــائلــة إن اللجنــة ينبغي  ن تنظر ة العلاقــة بين  - 42

ر، بالنظر إ   ن القوا د الآمرة  الانطباق العالمي ومبد  المعترش المصــــــــــ 
لميا. ([ به ا واجبة التطبيق  ا2) 3] 2توصــف ة مشــروع الاإــتنتاج 

قا دة تحديد ([ )1) 3] 3وينبغي موا مة مشــــــــــــرو ي الاإــــــــــــتنتاجين 
معــاي  ) 4 آمرة مل القوا ــد العــامــة للقــانون الــدولي( ومعي نــة كقــا ــدة 

( آمرة مل القوا د العامة للقانون الدوليتحديد قا دة معي نة كقا دة 
 . و د  ما معا تجنب ا للت رار

 1يرد ة الفقرة  تفق مف ماواإـــتطردس قائلة إن ورد بلدها ي - 43
) إـــــــس تحديد القوا د الآمرة مل القوا د  5مل مشـــــــروع الاإـــــــتنتاج 

العـامة للقـانون الدولي )القوا د الآمرة(( مل  ن القـانون الدولي العرة 
هو الأإاس الأكثر  يو ا لنشهة قوا د القانون الدولي الآمرة. بيد  ن 

ل  لا يطب ق بعض ا تطبيقا الورد ليس مقتنعا بهن  ا ام المعاهداس، ا
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 الميا  و يرد ان ة صــــــــ وك متعددة الأطرا ،   ل  ن تأســــــــت دم 
مل مشـــــــــروع  2كهإـــــــــس للقوا د الآمرة،  لأ النحو المبين ة الفقرة 

ل ورد بلدها الصـــــــــيغة الواردة ة الفقرة5الاإـــــــــتنتاج  مل  4 . ويفضـــــــــ 
اة مل مل مشــاريف الاإــتنتاجاس بصــيغت ا المقتر  5مشــروع الاإــتنتاج 

، ونصـــــــــــــــ  ــا كمــا يلي  (A/CN.4/706)المقرر الخــار ة تقريرفي الثــاني 
د القوا د التعاهدية” قوا د  امة للقانون الدولي   ل  اوز  ن تجســـــــــ 

“.  ن ترقأ إ  مرتبة القوا د الآمرة مل القوا د العامة للقانون الدولي
و لاوة  لأ الك، ينبغي  ن يحدد المقرر الخار  مثلة للقوا د الآمرة 
مشـــــــــــــتقة مل المبادي العامة للقانون والقوا د التعاهدية، لأن تحليله ت 

 ن الدولي العرة.يتناول ان الآن إلا القانو 
و  ـــــــــــــارس إ   دم الاتفاق بين الورود ة الدورة التاإـــــــــــــعة  - 44

، وقال  إن “ تمف الدول الدولي ك ل”والســـتين للجنة بشـــهن معف 
المصــطلح، ول ل كان قد لا يشــمل جميف الدول، اب  ن يع  جميع ا 

 غلبية ”تقريبا  لأ الأقل. ولذا يراب ورد بلدها بذدراج إ ــــــــــــــارة إ  
 ك ل(. ) تمف الدول الدولي 7ة مشروع الاإتنتاج “ كب ة جدا

خلارة الدول ”و ردر  قائلة إن ورد بلدها يؤكد مل جديد  - 45
موضـــــــــوع مث  لل لا  إ  اد كب  اإـــــــــتأبعد “ ة مســـــــــؤولية الدولة

  مة مل  مل اللجنة الســــابق. وقد إــــلط  المناقشــــاس ال   جرتها 
د القانون الدولي مؤخرا بشـــــــــــــهن الموضـــــــــــــوع رابطة القانون الدولي ومع 

إاا كان  الضــــــــو   لأ رر  قل ة  ارإــــــــة الدول، ومل المشــــــــ وك ريه ما
ان بعض العدد القليل مل الحالاس ال  ناقشـــــــــــــــ ا المقرر الخار ة 

ا اس مل   ل ا تبــارفي بــالفعــل اإـــــــــــــــتثنــ (A/CN.4/708)تقريرفي الأول 
قا دة انتفا  الخلارة. و لاوة  لأ الك،   ـــــــــار المقرر الخار إ   نه 
ليس مل الواضـــــــــــــــح مــا إاا كــانــ  هنــاك  ي قوا ــد  ــامــة تن   لأ 
الخلارة ة المســــــــــــــؤولية. ولذا مل المؤإــــــــــــــف  ن اللجنة اختارس  نوانا 
للموضـــــــــــــــوع يواي بــااتمــال وجود اــالاس الف ري ــا دولــة خلف 

 مســــــؤوليت ا  ل  مل غ  مشــــــروع دوليا. وكان تلقائيا دولة إــــــلفا ة
اكل مســــــــــــؤولية الدولة ة مشــــــــــــ”مل الأرضــــــــــــل  ن ي ون العنوان هو 

 “.االاس خلارة الدول
وتــــابعــــ  كلام ــــا قــــائلــــة إن الأمثلــــة الواردة ة تقرير المقرر  - 46

الخار تتعلق  إاإا بالحالاس ال  تحم ل  ري ا دولة خلف المسؤولية 
رت بته دولة كان  إــــــــــــــلفا  ا والك بذقرارها  ل رعل غ  مشــــــــــــــروع ا

ومواصـــــــــــــــلت ا الحالة  و بهخذها طو اً  لأ  اتق ا التزاماس ت ميلية 
نا  ة  ل الفعل. وترلم النمسا  ن الر ي المشار إليه ة التقرير بوصفه 

لانتفا  الخلارة يع س ة الواقف الوضـــــــــــــــف الراهل “ النظرية التقليدية”

بلدها  ن يوضـــــــــــــــح  مل اللجنة بشـــــــــــــــهن  للقانون الدولي. ويهمل ورد
 الموضوع مف وم مسؤولية الدولة وآثار خلارة الدول.

عاية البي ة ة إـــــــــــــــياق النزا اس ”وتطرق  إ  موضـــــــــــــــوع  - 47
، رقال  إن تحسين الامتثال لقوا د القانون الدولي الإنساني “المسلحة

ومعـــاي في القـــائمـــة  هم مل خلق قوا ــد ومعـــاي  جــديــدة. ويؤيــد ورــد 
بلدها دراإــــة اللجنة للموضــــوع، لأ ا إــــتعزز الامتثال بتحســــين ر م 
القوا د القائمة. وتؤيد النمســـــــــا  يضـــــــــا الج ود ال  تبذ ا إـــــــــويســـــــــرا 
واللجنة الدولية للصـــــــــــــليب الأعر لإصـــــــــــــلاح آلياس الامتثال للقانون 

 الدولي الإنساني وزيادة كفا تها.
لاع  لأ واختتمــــــ  كلمت ــــــا قــــــائلــــــة إن مل المم ل الاط - 48

تعليقاس  كثر تفصــــــيلا تعه   ل موقف ورد بلدها بشــــــهن موضــــــو ي 
“ ة مل القوا د العامة للقانون الدولي )القوا د الآمرة(القوا د الآمر ”
ة بيا ا الخطي المتاح “ عاية البي ة ة إـــــياق النزا اس المســـــلحة” و

 .PaperSmart مل خلال بوابة
ل  إن تقريري المقرر الخار )اليونان(  قا السبببببببي ل تيلاليان - 49

 ل القوا د الآمرة ومشاريف الاإتنتاجاس ال  ا تمدتها لجنة الصياغة 
بصــفة مؤقتة وتتاح مل خلال الموقف الشــب ي للجنة القانون الدولي قد 
م دس الســـــــبيل لاتباع     ملي ريما يتعلق بالموضـــــــوع اإـــــــتنادا إ  

س، ال  يأرتهلم  لأ نطاق مل اتفاقية ريينا لقانون المعاهدا 53المادة 
واإـــــــــــــــف   ــا تورر تعريفــا ملائمــا للقوا ــد الآمرة ينطبق  لأ  ــالاس 
تتجاوز قانون المعاهداس. ويســــــــــــر  اليونان ا ترا  المقرر الخار ولجنة 
القـــانون الـــدولي بـــالأهميـــة المحوريـــة لقبول الـــدول للطـــابف الآمر لقـــا ـــدة 

واب  ن يقبل  تمف وا ترار ا به كشـــر  مســـبق لوصـــف ا به ا آمرة. 
الدول الدولي القوا د الآمرة بصــفت ا هذفي، مثل جميف القوا د الأخرلم 

  ل  ن تنبف طبيعت ــا الآمرة مل مبــد   ة النظــام القــانوني الــدولي  ولا
  و مذهب مل مبادي  و مذاهب القانون الطبيعي رقط.

قا مل اتفاقية ريينا، وور 53و ضـــــار  قائلة إ نه ورقا للمادة  - 50
([ )تحديد قا دة معي نة كقا دة 1) 3] 3 يضا لمشرو ي الاإتنتاجين 

)معــاي  تحــديــد قــا ــدة  4آمرة مل القوا ــد العــامــة للقــانون الــدولي( و 
ل  معي نــة كقــا ــدة آمرة مل القوا ــد العــامــة للقــانون الــدولي(، تشـــــــــــــــ ــ 
القوا د الآمرة جز ا مل القوا د العامة للقانون الدولي. ولذا ينبغي  ن 
تتضــــمل مشــــاريف الاإــــتنتاجاس تعريفا للقوا د العامة للقانون الدولي، 
لأن معف المصـــــــــــــطلح ونطاقه  لأ وجه التحديد ت يســـــــــــــتقرا إطلاقا. 
و لأ وجه الخصـــــــــــــــور، ينبغي زيادة توضـــــــــــــــيح  لاقة القوا د العامة 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/706
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للقـــــانون الـــــدولي بـــــالقـــــانون الـــــدولي العرة وبـــــالمعـــــاهـــــداس المعيـــــاريـــــة 
 الأطرا . المتعددة
 6مل مشــــــــــروع الاإــــــــــتنتاج  1واإــــــــــتطردس قائلة إن الفقرة  - 51

)القبول والا ترا ( ول ل كان يبدو   ا تجعل القوا د العامة للقانون 
د ــة ريــه، رــذن الفقرة   2الــدولي قريبــة مل القــانون الــدولي العرة،  و مــأ

) إـــــــس القوا د الآمرة مل القوا د العامة  5مل مشـــــــروع الاإـــــــتنتاج 
لي(، ال  تش  إ   ن  ا ام المعاهداس اوز اإت دام ا للقانون الدو 

كهإــــــــــــــس للقوا د الآمرة، تع  ريما يبدو  ن  ا ام المعاهداس اوز 
 يضا  ن تش ل جز ا مل القوا د العامة للقانون الدولي. وينبغي  يضا 

موضــوع  إ ة الك الســياق لا يشــ  “ العامة”مصــطلح توضــيح  ن 
بالأارلم إ  مســــــــــــــتولم قبول  تمف الدول  القا دة المعنية بل يشــــــــــــــ 

الــدولي  ــا. ومل المم ل  ن يســـــــــــــــتنــد تعريف القوا ــد العــامــة للقــانون 
 5مل مشـــــــــــــــروع الاإـــــــــــــــتنتــاج  1 الــدولي إ  التعريف الوارد ة الفقرة

بالصـــــــــــــــيغة المقتراة مل المقرر الخار ة تقريرفي الثاني، وهي كما يلي  
والك “.  ا نطاق انطباق  ام القوا د العامة للقانون الدولي قوا د”

 الح م ت تأبق لجنة الصياغة  ليه.
و  ــارس مرة  خرلم إ  مشــاريف الاإــتنتاجاس ال  ا تمدتها  - 52

لجنة الصـــــــياغة بصـــــــفة مؤقتة، رقال  إن لجنة القانون الدولي ينبغي  ن 
،  لأ  ن  تمف الدول 4تنظر ة مسهلة الن ، ة مشروع الاإتنتاج 

د قيَمه  الدولي اب  ن يقبل القا دة ويعتر   ا بوصـــــــــــــــف ا تجســـــــــــــــ 
الأإــاإــية وتحمي ا ل ي تأعته تلك القا دة قا دة آمرة. ر ذفي الســمة 
 2الممي زة للقوا د الآمرة، المشــــــــــار إلي ا رعلا ة مشــــــــــروع الاإــــــــــتنتاج 

([، هي إـــــــــــــــبــب ا ترا  الــدول بــهن القوا ــد الآمرة لا   ل 2) 3]
اكم  ــادة الــك الر ي نفســــــــــــــــه  نــد الخروج  ن ــا. وتطرح الــدول والمحــ

 محاججت ا بهن قا دة معينة هي قا دة آمرة.
) إــس تحديد قوا د آمرة  5وريما يتعلق بمشــروع الاإــتنتاج  - 53

مل القوا ــد العــامــة للقــانون الــدولي)القوا ــد الآمرة(( قــالــ  إنــه ول ل 
إاا كــان مل المم ل  ن تأســـــــــــــــت ــدم المعــاهــداس  كــانــ  مســــــــــــــــهلــة مــا
ة للقوا د الآمرة  و تأســـــت دم كدليل رحســـــب  لأ كمصـــــادر مبا ـــــر 

تلك القوا د ت تحســـــــــــم  لأ المســـــــــــتولم النظري، لا يوجد  ـــــــــــك ة 
إم ــانيــة اإـــــــــــــــت ــدام المعــاهــداس العــالميــة المتعــددة الأطرا  كــهدواس 
لإنشـــــــــــــــــا  قوا ــد للقــانون الــدولي مل قبيــل القوا ــد الآمرة. وة هــذا 

شــروع المادة إ ــارة إ  الســياق، ينبغي  ن يتضــمل الشــرح المســتقبلي لم
المعــاهــداس ال  تحظأ بمشـــــــــــــــــاركــة  ــالميــة وتتضـــــــــــــــمل  ا ــامــا تحظر 
التحفظاس. ر ذفي الأا ام، من كان  مد ومة بهدلة قاطعة  خرلم، 

قد تورر دليلا  لأ قبول القوا د الموضــــــــــو ية للمعاهدة ااس الصــــــــــلة 
 ولي.والا ترا   ا بوصف ا قوا د آمرة مل القوا د العامة للقانون الد

، رقال  إن اليونان تتفق 7وتطرق  إ  مشـــــروع الاإـــــتنتاج  - 54
مف المقرر الخار ولجنة الصـــــــــــــــياغة ة  ن ا ترا  جميف الدول وقبو ا 
ليســــــــــــــا لازمين لا تبار قا دة كقا دة آمرة مل قوا د القانون الدولي  

توجـد اقوق نقض )ريتو( لـدلم  ي دولـة ة الـك الصــــــــــــــــدد.  إاا لا
ليس مسـمواا لأي دولة بهن تنسـحب مل تطبيق  و لاوة  لأ الك،

قــا ــدة مأعتر  بــه ــا آمرة، بــالنظر إ   ن القوا ــد الآمرة تطب ق تطبيقـا 
مواــــــدا، ان ريمــــــا يتعلق بــــــالــــــدول ال  ا ترضــــــــــــــــــــ   لأ قبو ــــــا 

  ا. والا ترا 
، “خلارة الدول ة مسؤولية الدولة”لم تطرق  إ  موضوع  - 55

صـــــــــــــــعوباس ة تحديد قوا د واجبة رقال  إن اللجنة قد تصـــــــــــــــاد  
التطبيق، لأن  ارإـة الدول ة الك ا ال ليسـ  كث ة، ولذا إـيتعين 
 لأ اللجنــة  ن تركز  لأ التطوير التــدراي. ويثق ورــد بلــدهــا ة  ن 
  مال اللجنة إتورر إر ادا معياريا مفيدا بشهن تلك المسهلة المعقدة. 

تعه   ل موقف ورــد  ومل المم ل الاطلاع  لأ تعليقــاس مفصـــــــــــــــلــة
بلدها بشـــــهن مشـــــاريف المواد الواردة ة التقرير الأول للمقرر الخار ة 

 .PaperSmartبيا ا الخطي، المتاح مل خلال بوابة 
، رئاإــــــة إــــــتراليا(، نائبة الرئيس ) الســــــيدة ماكدوغال تول  - 56

 الجلسة.
)إإـــبانيا(  قال،  السببي  مانتين ود بيريس دد  ا  لانيس - 57

 القوا د الآمرة مل القوا د العامة للقانون الدولي”ريما يتعلق بموضوع 
إن ورــد بلــدفي لا يزال يرلم ضـــــــــــــــرورة الحفــا   لأ “ )القوا ــد الآمرة(

الطابف المنفتح والمرن لعملية إنشـــــــــــــا  القوا د الآمرة  وقد يؤدي إ داد 
 قائمة  ذفي القوا د إ  التش يك ة هذا ا د .

و  ار إ  مشاريف الاإتنتاجاس ال  ا تمدتها لجنة الصياغة  - 58
بصـــــــــــــــفة مؤقتة، رقال إن ااتمال وجود قوا د آمرة إقليمية ينبغي  ن 

)النطاق(، بالنظر إ   1يأذكر ة الشــرح المســتقبلي لمشــروع الاإــتنتاج 
 ن مشـروع الاإـتنتاج نفسـه لا يشـ  إـولم إ  القوا د العامة للقانون 

مل اتفــاقيــة ريينــا لقــانون المعــاهــداس إ   53ذ ــــــــــــــــارة المــادة الــدولي. رــ
القوا ـــد العـــامـــة للقـــانون الـــدولي، وقبول  تمف الـــدول الـــدولي ك ـــل 
وا تراره، لا يســــــــــتبعدان وجود قوا د آمرة إقليمية.  ما مســــــــــهلة ما إاا 
كان  القوا د الآمرة الإقليمية   ل  ن تأبطل معاهداس ر ي مســـــهلة 

إلا بالمعاهداس المهمة بين دول خاضـــــــعة للقوا د  منفصـــــــلة، لل تتعلق
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الآمرة الإقليمية ااس الصــــــــــــلة. وينبغي  ن يوضــــــــــــح  ــــــــــــرح مشــــــــــــروع 
 يضــــــا  ن الإ ــــــارة إ  القوا د العامة للقانون الدولي لا  1الاإــــــتنتاج 

 تستبعد وجود قوا د آمرة ة مياديل قانونية محددة.
 همية الإ ــــارة و ضــــا  قائلا إن ورد بلدفي لا يزال يشــــك ة  - 59

([ )الطبيعة العامة للقوا د الآمرة مل 2) 3] 2ة مشــــروع الاإــــتنتاج 
القوا د العامة للقانون الدولي( إ  الأإـــــــــــــــبقية التراتبية للقوا د الآمرة 
مقارنة بغ ها مل القوا د، بالنظر إ   ن هذا  ث ل نتيجة رحســـــــــــــــب 

وا ــد الآمرة، ينبغي لطبيعت ــا الآمرة. وريمــا يتعلق بــالتطبيق العــالمي للق
 ن يتضــمل  ــرح مشــروع الاإــتنتاج إ ــارة إ  الاختلا  بين الطبيعة 
الآمرة لقا دة ونطاق اجيت ا المطلقة تجافي ال ارة، لا إـــــــــــــــيما بالنظر 
إ   ن الاجت اد القضـــــــــــــــائي لمح مة العدل الدولية يألمح  ادة إ  ما 

ة مل اجية مطلقة تتسم به القوا د والمبادي المتفق  الميا  لأ   ا آمر 
تجافي ال ارة، لا إ  كو ا آمرة. ويسر  إإبانيا  ن لجنة الصياغة اذر  

([ )تحديد قا دة 1) 3] 3مل مشــــــروع الاإــــــتنتاج “ إلغاؤها”كلمة 
 معي نة كقا دة آمرة مل القوا د العامة للقانون الدولي(.

مل مشـــــــــــــــروع  2وواصــــــــــــــــل كلامــه قــائلا إن  ـــــــــــــــرح الفقرة  - 60
إـــــــــــس تحديد قوا د آمرة مل القوا د العامة للقانون )  5 الاإـــــــــــتنتاج

الدولي( ينبغي  ن يتضــمل تفســ ا للعلاقة بين المعاهداس والعأر ، مف 
مرا ـــــاة الفروق ة إنشـــــــــــــــــــا  الأنواع الم تلفـــــة مل القوا ـــــد وبلورتهـــــا 

مل مشــــــــــروع الاإــــــــــتنتاج  ن  2وتوايدها. وينبغي  لا يأذكر ة الفقرة 
ســــت دم كهإــــس لإنشــــا  قوا د آمرة مل  ا ام المعاهداس اوز  ن تأ 

القوا ـــد العـــامـــة للقـــانون الـــدولي. رفي الواقف، ليس بـــذم ـــان  ا ـــام 
د تلك القوا د. ومف الك، رذن ما يرد ة  المعاهداس إــــــولم  ن تجســــــ 
الفقرة نفســــــــــــ ا مل تهكيد لإم انية اإــــــــــــت دام مبادي القانون العامة 

انون الدولي هو كهإــــــــــــس لإنشــــــــــــا  قوا د آمرة مل القوا د العامة للق
 تهكيد صحيح.

)القبول  6وتابف كلامه قائلا إن  نوان مشــــــــروع الاإــــــــتنتاج  - 61
والا ترا ( قص   لأ نحو يث  القلق ولا يتما أ مف  ناويل مشاريف 
المواد الأخرلم. ولذا يقترح ورد بلدفي الإإــــــ ا  ريه ليصــــــبح كما يلي  

معي نة كقا دة ا معيارا لتحديد قا دة مالقبول والا ترا  بوصـــــــــــــــف ”
إإــــــبانيا  ن مشــــــروع  ويســــــر  “. آمرة مل القوا د العامة للقانون الدولي

) تمف الدول الدولي ك ل( قد  أد ل  يث  صـــــــبح   7الاإـــــــتنتاج 
تع  الآن  غلبيــة كب ة جــدا مل  “ تمف الــدول الــدولي ك ــل” بــارة 

اني، ال  الدول، مقارنةً بالصيغة المقتراة مل المقرر الخار ة تقريرفي الث
 تش  إ   غلبية كب ة مل الدول.

ومضـــــــــأ قائلا إنه بالنظر إ   ن تعريف القوا د الآمرة الوارد  - 62
([ ووصــــف معاي  تحديدها الوارد ة 1) 3] 3ة مشــــروع الاإــــتنتاج 
يشـــ ان إ  القبول والا ترا  مل جانب  تمف  4مشـــروع الاإـــتنتاج 

مل مشــــروع الاإــــتنتاج  3الفقرة الدول الدولي رمل المنطقي  ن تشــــ  
إ   ن مواقف الج ــــاس الفــــا لــــة مل غ  الــــدول   ل  ن تحــــدد  7

ل، ة اد ااتها وبمفردها،  موقف الدول ول ن ـا لا   ل  ن تشـــــــــــــــ ـ 
جز ا مل القبول والا ترا  اللازمين لتحـــديـــد  ن قـــا ـــدة معي نـــة هي 

لدولية قا دة آمرة. ومف الك، مل الصعب قبول  ن  رعال المنظماس ا
د قبو ا للطابف الآمر لقوا د معينة مل قوا د القانون  لا   ل  ن تجســ 

ا لتحـــديـــد القوا ـــد الآمرة. و  ل  الـــدولي و ن هـــذا القبول ليس م مـــ 
مل  3الاطلاع  لأ تعليقاس ورد بلدفي  لأ الترجمة المســــتقبلية للفقرة 

إ  اللغة الإإــــــبانية ة بيانه الخطي، المتاح مل  7مشــــــروع الاإــــــتنتاج 
 .PaperSmartخلال بوابة 

)الأدلـة  لأ القبول  9وريمــا يتعلق بمشـــــــــــــــروع الاإـــــــــــــــتنتــاج  - 63
مل المقرر الخــــار ة تقريرفي الثــــاني  والا ترا (، بصـــــــــــــــيغتــــه المقتراــــة

(A/CN.4/706) قال إنه ينبغي توضيح  ن    ال الأدلة المذكورة ة ،
الفقرتين الثانية والثالثة هي  رد  مثلة ولا تشـــ ل قائمة اصـــرية. ومل 

ة الك  لية )بماالمم ل  ن تأســـــــــــــــت دم  يضـــــــــــــــا القوانين والقوا د المح
الدإــات (، وقراراس المحاكم الوطنية، والبياناس ال  يأد   ا ة إــياق 

 كهدلة.  المنظماس والمؤتمراس الدولية،
وقال إن ورد بلدفي يشـــــــــــــك ة إم انية  ن تســـــــــــــفر الأ مال  - 64

 ل نتيجة “ ة مســـــــــــــــؤولية الدولة خلارة الدول”المتعلقة بموضـــــــــــــــوع 
اــــاس اللجنــــة اــــب  ن ت ون قــــانونــــا  ن مقتر  إ نــــاجحــــة، بــــالنظر 

منشـــــــــــــــودا، ة ظل الغيا  ال امل تقريبا لأا ام قانونية دولية قائمة 
بشــــــــــهن الموضــــــــــوع. ولا يث  مشــــــــــرو ا المادتين اللذيل ا تمدتهما لجنة 
الصـــــياغة بصـــــفة مؤقتة  ي مشـــــاكل هامة. ومف الك، إاا ت يتضــــمل 

شـــــاريف المواد الن  الن ائي اأ ماً منفصـــــلا ين   لأ  دم انطباق م
مل  6  ند ادولا خلارة طبقا للقانون الدولي،  لأ غرار المادة إلا

مل  3 والمــادة 1978اتفــاقيــة ريينــا لخلارــة الــدول ة المعــاهــداس لعــام 
اتفاقية ريينا لخلارة الدول ة  تل اس الدولة ومحفوظاتها وديو ا لعام 

 1 ة، رـــذن الـــك المبـــد  ينبغي  ن ينع س ة مشـــــــــــــــروع المـــاد1983
 )النطاق(.

و  ـــار إ  مشـــاريف المواد المقتراة مل المقرر الخار ة تقريرفي  - 65
) همية الاتفاقاس  3مل مشروع المادة  2و  1الأول، رقال إن الفقرتين 

بــالنســـــــــــــــبــة لخلارــة الــدول ة المســـــــــــــــؤوليــة(   ل إ ــادة صـــــــــــــــيــاغت مــا 
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وتبســـــــــــــــيط ما. را د  مل الفقرتين هو الن   لأ  دم جواز إنفاا 
تفاق مهم بين دولة إــــــــــلف ودولة خلف  لأ انتقال المســــــــــؤولية  ل ا

رعل غ  مشـــــــــــــــروع دوليا إ  الدولة الخلف ة الحالاس ال  تقف ري ا 
، ما 3الدولة الخلف ضــــــحية لذلك الفعل. وليس واضــــــحا، ة الفقرة 

وليس واضــحاً  يضــا “. اتفاق غ  اتفاق الأيلولة”هو المقصــود بعبارة 
را  المشــــــــــــــــار إلي ـا هي الـدولـة الســـــــــــــــلف والـدولة مـا إاا كـانـ  الأط

والخلف،  و هي إادلم هاتين الدولتين ودولة ثالثة وقع  ضـــــــــــــــحية 
مل  3مل مشــــروع المادة  3رعل غ  مشــــروع دولياً. وما يرد ة الفقرة 

ســـــــــــــــل نية ليس مث ا   ن كل اتفاق مألزم لأطراره ال  اب  ن تنفذفي  أ
، “العقد  ــــــــريعة المتعاقديل”لل لا . ر و يعه  رحســــــــب  ل مبد  

مل  26بعباراس ت اد  ن ت ون مطبقة لتلك المســـــــــــــــت دمة ة المادة 
يلزم إدراج ـــــا ة ن   اتفـــــاقيـــــة ريينـــــا لقـــــانون المعـــــاهـــــداس، ولـــــذا لا

 المواد. مشاريف
 4 مل مشروع المادة 1وتابف كلامه قائلا إن مضمون الفقرة  - 66

   ل البيـــــان. )الإ لان الانفرادي الصـــــــــــــــــــادر  ل دولـــــة خلف( غ
رالأرعال الانفرادية لا   ل  ن تنشــــئ اقوقا للدولة ال  يصــــدر  ن ا 

  ل  ن  الفعل  ولذا رذن صــــــــــــدور إ لان انفرادي مل دولة خلف لا
السلف  اقية ري ا  يسفر  ل جعل ا اائزة الحقوق ال  كان  للدولة

مل  2 ورقا للقانون الدولي بشهن مسؤولية الدول. وريما يتعلق بالفقرة
لا يوجد لدلم إإــــــبانيا ا تراش مفاهيمي  لأ قبول  4مشــــــروع المادة 

 دم جواز  ن تهخذ دولة خلف  لأ  اتق ا التزاماس دولة إـــــــــــــــلف 
ريما يتعلق بفعل غ  مشــروع دوليا مل خلال إ لان انفرادي. بيد  ن 

، ال  تبين  الك المف وم ولا تن  إلا  لأ ضرورة 2 العلاقة بين الفقرة
، 3 لإ لان الانفرادي بعباراس واضحة ودقيقة، كما  ن الفقرةصياغة ا

ال  تــذكر بطريقــة  ــامــة قوا ــد القــانون الــدولي المنطبقــة  لأ الأرعــال 
 الانفرادية للدول، ليس  واضحة.

و  ر  ة ختــام كلمتــه  ل ترايــب ورــد بلــدفي بقرار اللجنــة  - 67
ا اس عاية البي ة ة إـــــــــياق النز ”مواصـــــــــلة  مل ا بشـــــــــهن موضـــــــــوع 

وقال إنه مل المؤإــــــف  ن اللجنة ت تحرز  ي تقدم تقريبا “. المســــــلحة
 بشهن الموضوع  ثنا  دورتها التاإعة والستين.

)الم ســــيك(    ــــار إ  مشــــاريف  السبببي  أنوغبببا أوفبوينا ا - 68
الاإـــــــــــــــتنتـــاجـــاس المتعلقـــة بـــالقوا ـــد الآمرة مل قوا ـــد القـــانون الـــدولي 

تراة مل المقرر الخار ة تقريرفي الثاني، )القوا د الآمرة( بالصـــــــــــيغة المق
رقال إن مشاريف الاإتنتاجاس ينبغي زيادة تعديل ا لتبسيط مضمو ا 
وتجنبــاً للت رار. ومل الم م  يضــــــــــــــــا كفــالــة  ــدم خروج ــا  ل المعــاي  

مل اتفاقية ريينا لقانون المعاهداس.  53المنصـــــــــــــــور  لي ا ة المادة 
)القبول  6 مشـــــروع الاإـــــتنتاجمضـــــمون ومف  ن ورد بلدفي يوارق  لأ 

والا ترا  كمعيــار لتحــديــد القوا ــد الآمرة(، رــذنــه يرلم  ن مشـــــــــــــــروع 
ينبغي اذره  و إدراجه ة  ا ام  خرلم، لأن مضمونه هذا الاإتنتاج 

 )معاي  القوا د الآمرة(. 4يشمله مشروع الاإتنتاج 
و ضــــــــــــــــا  قــائلا إنــه ريمــا يتعلق بــالأدلــة  لأ قبول قــا ــدة  - 69

مل القوا د الآمرة والا ترا   ا  ذفي الصـــــــــــفة، المتناولة ة  بوصـــــــــــف ا
، ينبغي  ن تع س مشــــــــــاريف الاإــــــــــتنتاجاس 9مشــــــــــروع الاإــــــــــتنتاج 

الاختلا  بين المواد ال    ل  ن تورر دليلا  لأ إنشـــــــــــا  قا دة مل 
قوا د القانون الدولي العرة ووجودها وتلك ال  تع س وجود قا دة 

لقوا ـــــد الآمرة هي تلـــــك ال  يبين الا تقـــــاد مل القوا ـــــد الآمرة. رـــــا
بالإلزام و ارإـــــــــــــــة الدول   ا قوا د آمرة مل القوا د العامة للقانون 
الــدولي. رعلأ إـــــــــــــــبيــل المثــال،   ربــ  ا ومــة بلــدفي  ل ر ي ــا الــذي 
مفادفي  ن القوا د الواجبة التطبيق  لأ النزا اس المسلحة و لأ صيانة 

 د آمرة ة بيا ا الخطي الذي قدمته الســــــــلام والأمل الدوليين هي قوا
إ  مح مــة العــدل الــدوليــة ريمــا يتعلق بطلــب رتولم  1995ة  ــام 

بشـــــهن مســـــهلة مشـــــرو ية الت ديد بالأإـــــلحة النووية  و اإـــــت دام ا. 
وينبغي مرا ــاة المواد ال   لأ هــذفي الشــــــــــــــــاكلــة ة الج ود الراميــة إ  

 تحديد ا تقاد الدول بالإلزام.
ئلا إن   مال المقرر الخار ة المســـــــتقبل   ل  ن و رد  قا - 70

تتضمل وضف قائمة توضيحية بالقوا د الآمرة. ر ذفي القائمة قد تأثب  
  ا  داة جم ة الفائدة لتحديد القوا د الآمرة، بشــــر   ن ي ون مف وما 
 ن القائمة ليســــــــــــــ  اصــــــــــــــرية. و  ر   ل ترايب ورد بلدفي با تزام 

ر ة آثـــار  و  واقـــب القوا ـــد الآمرة ة المقرر الخـــار البـــد  ة النظ
قانون المعاهداس وغ في مل  الاس القانون الدولي. وكرر الإ را   ل 
اقتراح ورد بلدفي إجرا  دراإــــــة  ل ظ ور قوا د آمرة جديدة ارج  ل 

ة الك مسهلة تحديد  القوا د السابقة وآثارها ال  تأبطل التزاماس، بما
 .مل يقرر وجود قوا د متضاربة

، “خلارة الدول ة مســــــــؤولية الدولة”وتطرق إ  موضــــــــوع  - 71
رقـــــال إن التحليـــــل التـــــارقي الوارد ة التقرير الأول للمقرر الخـــــار 

(A/CN.4/708)  إـــــــــــــــي ون جم  الفائدة للنظر ة الموضـــــــــــــــوع. وتتفق
الم ســيك مف المقرر الخار ة  ن وضــف مشــاريف مواد بشــهن الموضــوع 
إــــي ون  مرا مناإــــبا، بالنظر إ   نه إــــيتما ــــأ مف الن   المتبف ريما 
يتعلق بموضـــوع مســـؤولية الدول  ل الأرعال غ  المشـــرو ة دوليا الوثيق 

 “. مسؤولية الدولةخلارة الدول ة”الصلة بموضوع 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/708
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و  ـــار إ  مشـــاريف المواد المقتراة مل المقرر الخار ة تقريرفي  - 72
)النطاق( ومشروع  1الأول، رقال إن ورد بلدفي يرلم  ن مشروع المادة 

 3)المصطلحاس المست دمة( مناإبان. بيد  ن مشروع المادة  2المادة 
ة( ومشـــــروع المادة ) همية الاتفاقاس بالنســـــبة لخلارة الدول ة المســـــؤولي

)الإ لان الانفرادي الصادي  ل دولة خلف( المتعلقينا بالاتفاقاس  4
والإ لاناس غ  القابلة للتطبيق بشـــــــــــــهن انتقال المســـــــــــــؤولية والحقوق، 
يســـــــــــــتندان جزئيا إ  اتفاقيتين ت يصـــــــــــــد ق  لي ما إلا  دد قليل مل 

ا تدرايا لا الدول، الأمر الذي يع   ن مشرو ي المادتين  ثلان تطوير 
تدوينا للقانون الدولي. ولذا ينبغي معالجة تلك المســــائل  ذر. وينبغي 

“ الاتفاقاس الأخرلم ةلا  اتفاقاس الأيلولة”توضـــــــــــــــيح معف  بارة 
والك مل  جل تحديد نطاق  3مل مشــــروع المادة  3الواردة ة الفقرة 

تطلباس لمرا اة جميف الم 4الفقرة. وينبغي  يضــــــــا تعديل مشــــــــروع المادة 
ال  اب الورا   ا مل  جل ا تبار إ لان انفرادي ملزماً، والك تجنبا 

 للتعارضاس مف  مل اللجنة السابق بشهن المسهلة.
واختتم كلمتــه قــائلا إن المقرر الخــار يقــدم ة تقريرفي الثــاني  - 73

تحليلا متعمقا لاإـــــــــــــــتمرارية قوا د الالتزام الأولية وآثارها ريما يتعلق 
لدول. وينبغي  ن ينظر المقرر الخار  يضـــــــــا ة انتقال الحقوق ةلارة ا

والالتزاماس النا ــــــــ ة  ل ارت ا  رعل غ  مشــــــــروع دوليا ة االاس 
الخلارــة. ومل الم م  ن تــهخــذ اللجنــة ة الا تبــار  ــارإـــــــــــــــــة الــدول، 
و ـارإــــــــــــــــة المحـاكم الـدوليــة والإقليميــة والوطنيــة، والمبــد  القــانوني. ولـذا 

إ  المقرر الخار توإـــــيف نطاق تركيز العمل ليشـــــمل  يطلب ورد بلدفي
مناطق خارج  وروبا، ومواصـــــــــــــــلة دراإـــــــــــــــة تطور قا دة انتفا  الخلارة 

 ووضع ا الحالي.
)ررنسا(  قال  إن ورد بلدها يود  ن ي رر  السي ل  اسرد - 74

القوا د الآمرة مل ”الإ را   ل  ـــــــــــــــ وكه بشـــــــــــــــهن ملا مة اختيار 
كموضــــــــــــوع تنظر ريه “  )القوا د الآمرة( الدوليالقوا د العامة للقانون 

اللجنة، والك لوجود  ـــــــــــ وك كب ة بشـــــــــــهن المف وم. وقد كشـــــــــــف  
المناقشــــــــــــة بشــــــــــــهن التقرير الثاني للمقرر الخار  ثنا  الدورة التاإــــــــــــعة 
والســــــــتين للجنة وجود انقســــــــاماس داخل اللجنة وآرا  متباينة بشــــــــهن 

ة الدول، وما إاا كان مســــائل مل قبيل ملا مة الموضــــوع، ودور  ارإــــ
 ينبغي اتباع القانون الطبيعي  و    وضعي  ند النظر ة الموضوع.

و ضـــار  قائلة إن مشـــاريف الاإـــتنتاجاس ال  ا تمدتها لجنة  - 75
الصــــــــياغة بصــــــــفة مؤقتة كان  مث ة لل لا  كذلك، وت يأعتمد  دد 
من ا إلا لاإـــــــــــــتحالة التوصـــــــــــــل إ  اتفاق  لأ بديل  ا. رمشـــــــــــــروع 

([ مل مشـــاريف الاإـــتنتاجاس ال  ا تمدتها لجنة 2) 3] 2الاإـــتنتاج 

الصـــــــياغة بصـــــــفة مؤقتة  ثنا  الدورة التاإـــــــعة والســـــــتين للجنة القانون 
 3 مل مشروع الاإتنتاج 2الدولي ي رر، بنفس الصيغة تقريبا، الفقرة 

)الطبيعــة العــامــة للقوا ــد الآمرة( بصـــــــــــــــيغت ــا الواردة ة التقرير الأول 
ر الخار ال  انتقدتها لجنة القانون الدولي بشـــــــــــــــدة  ثنا  دورتها للمقر 

الثامنة والستين، وانتقدتها اللجنة السادإة لااقا. و لاوة  لأ الك، 
 2رذن مف وم القيم الأإــــــــاإــــــــية المشــــــــار إليه ة مشــــــــروع الاإــــــــتنتاج 

إاا كان  القيمة  إـــاإـــية  ([ يث  تســـؤالاس  دة، مل قبيل ما2) 3]
 و لأ ا تأعته  إـــــاإـــــية. وينبغي الإ ـــــارة  يضـــــا إ   ن   أ م طبيعت ا

د قيمَاً  إــــــاإــــــية، لمنطقة بعين ا، مثلا،  القوا د   ل ا تبار   ا تجســــــ 
تتســـــــم بالتزام تجافي ال ارة دون  ن ت ون قوا د آمرة. ولذا يبدو  ن   و

([ يفترش مسبقا نتيجة المناقشاس بشهن 2) 3] 2مشروع الاإتنتاج 
 الآمرة.آثار القوا د 

و ردر  قائلة إن الن   الذي تتبعه اللجنة االيا ريما يتعلق  - 76
بالموضــــــــوع يث  تســــــــاؤلاس  يضــــــــا بشــــــــهن دور  ارإــــــــة الدول. رعلأ 

 تمف ” و“ ا تمف الدولي”المســــــتولم اللغوي، يأســــــت دم مصــــــطلحا 
ـــــدول الـــــدولي ك ـــــل للـــــدلالـــــة  لأ معف وااـــــد ة مشـــــــــــــــــــاريف “ ال

ا لجنة الصــياغة بصــفة مؤقتة. وينبغي للجنة الاإــتنتاجاس ال  ا تمدته
“ ك ل  الدوليالدول  تمف ”القانون الدولي  ن تســـــــت دم مصـــــــطلح 

 ما  لأ المســـتولم الموضـــو ي، رذن ورد بلدها ليس مقتنعا بر ي رقط. 
المقرر الخار الذي مفادفي  نه لا يلزم بالضـــرورة  ن تؤيد  ارإـــة الدول 

المنطق، إـــــــــــــــت ون معــاي  تحــديــد الا تقــاد بــالإلزام. وبنــا   لأ الــك 
قوا ـد القـانون الـدولي الآمرة  قـل صـــــــــــــــرامـة مل معـاي  تحـديـد القـانون 
الـدولي العرة، ولل يتعين  ن ت ون القوا ـد الآمرة قوا ـد  رريـة. رـهي 
قــا ــدة مل قوا ــد القــانون الــدولي اــب  ن ت ون قــا ــدة  رريــة  لأ 

 الأقل ل ي تأعته قا دة آمرة.
م ا قائلة إنه كما هو مذكور ة مشـــــــــــــــروع وواصـــــــــــــــل  كلا - 77

) ر  توارر الممارإة( مل مشاريف الاإتنتاجاس المتعلقة  4الاإتنتاج 
بتحــديــد القــانون الــدولي العرة ال  ا تمــدتهــا اللجنــة ة القرا ة الأو  
ة دورتها الثامنة والستين، تس م  ارإة الدول  إاإا ة إنشا  قوا د 

 و التعب   ن ــا. ولــذا، رــذن ر ي المقرر الخــار القــانون الــدولي العرة 
الذي مفادفي  ن الب  ة  ارإـــــــــة  تمف الدول الدولي ك ل ينبغي  ن 
يســــــتند إ  آرا  الدول، معاً، هو ر ي اانبه الصــــــوا . وينبغي تحديد 

 تلك الممارإة بالأارلم مل خلال دراإة المواقف الفردية للدول.
بصـــــــــــيغت ا  5ع الاإـــــــــــتنتاج مل مشـــــــــــرو  3وقال  إن الفقرة  - 78

المقتراة مل المقرر الخار ة تقريرفي الثاني، وال  يأذكر ري ا  ن مبادي 
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القانون العامة بم ل  ن ت ون هي  يضا  إاإا لقوا د القانون الدولي 
ــــه لجنــــة  ــــذي ا تمــــدت الآمرة، كــــان ينبغي  ــــدم ترايل ــــا إ  الن  ال

بف مل النظم القانونية الصــياغة بصــفة مؤقتة. رمبادي القانون العامة تن
الوطنية، لا مل الممارإــــــــــــة الدولية، الأمر الذي يع   ن تحديد مبادي 
القانون العامة لا قضــــــــــف لنفس القيود ال  قضــــــــــف  ا تحديد القانون 
الدولي العرة. ولذا رذن جعال مبادي القانون العامة مصـــــــــــــــدرا لقوا د 

 القانون الآمرة إيأدخل  نصر  دم يقين قانوني.
 6 وتابع  كلام ا قائلة إن كلتا صــــيغ  مشــــروع الاإــــتنتاج - 79

توليان  همية ض يلة لممارإة الدول، ولا تقتضيان إلا القبول والا ترا  
لتحديد  ن قوا د معينة هي قوا د آمرة. و لاوة  لأ الك، لا يقدَّم 

، بصــــــــيغته المقتراة مل المقرر 8 ي تهير لتهكيد مشــــــــروع الاإــــــــتنتاج 
تقريرفي الثاني،  ن  ــــــــــــر  القبول والا ترا  كمعيار للقوا د  الخار ة

الآمرة قتلف  ل القبول بمثــابــة قــانون لأغراش تحــديــد القــانون الــدولي 
العرة. ورك ز المقرر الخار بدلا مل الك  لأ دراإــــــــــة الوإــــــــــائل ال  
  ل التعب   ا  ل القبول والا ترا ، ال  ترد مناقشــــت ا ة مشــــروع 

 )الأدلة  لأ القبول والا ترا (. 9الاإتنتاج 
 غلبية كب ة جدا مل ”ومضـــــــــــ  قائلة إن اإـــــــــــت دام  بارة  - 80
) تمف  7ة إـــياق القبول والا ترا  ة مشـــروع الاإـــتنتاج “ الدول

الدول الدولي ك ل(، بصـــــيغته ال  ا تمدتها لجنة الصـــــياغة مؤقتا، هو 
لجنة  مصــــــــــدر للبس، ويرجف الك بوجه خار إ   ن بعض   ضــــــــــا 

 غلبيـة كب ة مل ”القـانون الـدولي يرون   ـا تع  نفس مـا تعنيـه  بـارة 
ومرا ـــاة لأهميـــة القوا ـــد الآمرة ة النظـــام القـــانوني الـــدولي، “. الـــدول

وخصــائصــ ا وآثارها، إــي ون مل الأنســب ا ــترا  القبول والا ترا  
 “.اد كب  إ جميف الدول ”مل قتبَل 

إنه بالنظر إ  تبايل الآرا  بشـــــــــــــــهن واختتم  كلمت ا قائلة  - 81
ل باللجنة  ن تدرج  ملا مة وضـف قائمة توضـيحية بالقوا د الآمرة يحسـأ
رحســـب بضـــعة  مثلة للقوا د الآمرة ة  ـــروح مشـــاريف الاإـــتنتاجاس 
 و ن ترك ز ج ودها  لأ وضف معاي  تشغيلية لتحديد القوا د الآمرة.

)الســــــــودان(  قال إن  السببببببي  اللببببببادد دل  سببببببي  أ م  - 82
يهتي ة  وانه، بالنظر إ  “ خلارة الدول ة مسؤولية الدولة”موضوع 

الحــاجــة النــا ـــــــــــــــ ــة  ل الظرو  الحــاليــة. ويثق ورــد بلــدفي ة إم ــانيــة 
التوصــــــل إ  اإــــــتنتاجاس تســــــ م ة التطوير التدراي للقانون الدولي 

لارة تســتتبف وتدوينه. وتجدر الإ ــارة إ   ن الأ ــ ال الم تلفة مل الخ
  ــــ الا مختلفة مل المســــؤولية. رعلأ إــــبيل المثال،  ندما تنحل دولة، 
إت تلف مسؤولية الدولة الخلف  ل الأرعال غ  المشرو ة دوليا تبعا 

لما إاا كان  الدولة الســـــلف دولة اتحادية  و مركزية. وينبغي  ن تتناول 
د  يضا النظر نظر اللجنة ة الموضوع هذفي الحالاس الخاصة. ومل المفي

ريما إاا كان  بعض الأا ام ااس الصـــــــلة بالموضـــــــوع ال    بالفعل 
 تدوين ا قد اكتسب  مركز القانون العرة الدولي.

و ضـــــــــــا  قائلا إن الموضـــــــــــوع ينطوي  لأ بعض المســـــــــــائل  - 83
المعقدة للغاية، وةاصـــة ريما يتعلق بالخلارة ة الجنســـية، والمعاهداس، 

اس، والديون، والعضــــــــــوية ة المنظماس الدولية، والممتل اس، والمحفوظ
والحقوق الخاصــــة  و الم تســــبة. وتنشــــه بعض تلك التعقيداس بســــبب 
طائفة الســيناريوهاس المحتملة  رقد تنحلا دولة،  و ينفصــل جز  وااد 
 و  كثر مل  جزا  إقليم ـا،  و قـد تت لأ دولـة  ل مطـالبت ـا بـذقليم، 

نو ع الممــارإــــــــــــــــاس ال  طأبقــ   ن  و قــد تتحــد دول مختلفــة. ويع  ت
القوا د العامة للقانون الدولي ريما يتعلق بالخلارة غ  مســـــــــــــتقرة. رلم 
تنجح محاولاس تدويل القوا د العامة  و تطويرها  إا  ن اتفاقية ريينا 

ت تدخل ايز النفاا إلا ة  1978لخلارة الدول ة المعاهداس لعام 
محدود رحســـــــــــــــب. كما  ن  ، و دد الدول الأطرا  ري ا1996 ام 

اتفـــاقيـــة ريينـــا لخلارـــة الـــدول ة  تل ـــاس الـــدولـــة ومحفوظـــاتهـــا وديو ــا 
ت تــدخــل ايز النفــاا ان الآن. ومف الــك رــذن بعض  1983 لعــام

د القانون الدولي العرة، وترجف الدول   ا ام هذيل الصــــــــــ ين تجســــــــــ 
 إلي ا  ند ال  المسائل المنبثقة مل خلارة الدول.

إ  مشـــاريف المواد المقتراة مل المقرر الخار ة تقريرفي و  ـــار  - 84
الأول، رقال إن اللجنة ينبغي  ن تحاول تحديد قوا د  امة موضــــــو ية 
بشــــــهن الخلارة ة مســــــؤولية الدولة قبل  ن تقوم بصــــــياغة اإــــــتثنا اس 

. وينبغي 4 و 3و ــرو  اإــتثنا  مل النوع الوارد ة مشــرو ي المادتين 
وإ ادة صـــــياغت ا ورقا لذلك. ويتفق  4وع المادة إ ادة النظر ة مشـــــر 

ورد بلدفي مف المقرر الخار ة  نه لا توجد خلارة  ــاملة للدول، وإنما 
توجد  الاس متعددة للعلاقاس القانونية تنطبق  لي ا خلاقة الدول. 
ولذا، رذن قوا د خلارة الدول ة  اد ا الاس، كالمعاهداس مثلا، 

 ــال آخر، كممتل ــاس الــدولــة وديو ــا  قــد اتلف  ل قوا ــدهــا ة
مثلا. وينبغي النظر ة كل االة  لأ ادة للتهكد  ا إاا  ومحفوظاتها

كان  الدولة الخلف  لي ا التزاماس و ا اقوق معي نة نا ـــــــــــــــ ة  ل 
مســـؤولية الدولة الســـلف،  و ليســـ   لي ا التزاماس  و  ا اقوق مل 

ة قوله إن القوا د ال  يتعين  هذا القبيل. وقد كان المقرر الخار محقاً 
تـــدوين ـــا ينبغي  ن ت ون ااس طـــابف ت ميلي، وإ ـــا بطـــابع ـــا الـــك 
ادم غرضـــــــــــين اثنين. إا   ل  ولا  ن ت ون نمواجا مفيدا تســـــــــــتطيف 
الدول المعنية اإــــــت دامه، وتعديله  يضــــــا. و  ل ثانيا  ن ت ون بمثابة 
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ويعتقد ورد بلدفي  ن  قوا د ااتياطية   ل تطبيق ا ة االاس النزاع.
نتيجة   مال اللجنة ينبغي  ن تهخذ  ـــــــــــــــ ل مبادي توجي ية. وهو 

 يراب بهنام  العمل المقبل للمقرر الخار بشهن الموضوع.
. 2011و ضا  قائلا إن جز ا مل السودان انفصل ة  ام  - 85

وهو يود، بالنظر إ  تلك التجربة،  ن يعلق  لأ موضــــوع اي صــــلة، 
مل الإ لان  15 ســــية ة االة خلارة الدول. رالمادةهو موضــــوع الجن

العالمي لحقوق الإنســـــــــان تن   لأ  ن ل ل ررد اق التمتف  نســـــــــية 
مل الع د الدولي الخار بالحقوق  24مل المادة  3ما. وتن  الفقرة 

مل اتفاقية اقوق الطفل  لأ  ن ل ل  7المدنية والســـــــــياإـــــــــية والمادة 
تهس لجنة التح يم التابعة للمؤتمر طفل الحق ة اكتسا  جنسية. وا 
،  نــه اوز ل ــل ررد  ن قتــار 2المع  بيوغوإـــــــــــــــلاريــا، ة ر ي ــا رقم 

الانتمـــا  إ   ي جمـــا ـــة إثنيـــة  و دينيـــة  و لغويـــة يرغـــب ة الانتمـــا  
إلي ا. وينطوي كل مل مســــــــــــهلة الجنســــــــــــية المزدوجة ومســــــــــــهلة المعاملة 

الســلف  و الدولة الخلف  لأ  التفضــيلية للمواطنين المقيمين ة الدولة
تعقيداس ااس طابف إــياإــي واقتصــادي و م  وإــي ولوجي لا تنشــه 
ريمـــا يتعلق بـــالخلارـــة ة المعـــاهـــداس،  و الـــديون،  و الممتل ـــاس،  و 
المحفوظاس. ولذا ينبغي ترك هاتين المســــــــــهلتين لتقدير القانون الداخلي 

 26 ـــــــرا ا للمادة ل ل دولة. وت تســـــــتبعد لجنة القانوني الدولي، ة 
مل المواد “( قيام الدولة الســـــــــــــــلف والدولة الخلف بمنح اق الخيار”)

المتعلقة  نســــية الأ ــــ ار الطبيعيين ة االة خلارة الدول، إم انية 
اكتســـــــــــــا  جنســـــــــــــية مزدوجة  و متعددة، ول ن ا  ـــــــــــــددس  لأ  ن 

 الاختيار يرجف إ  كل دولة.
مشروع الاإتنتاجاس )إنغارورة(    ارس إ   السي ل يو   - 86

المتعلقــة بــالقوا ــد الآمرة مل القوا ــد العــامــة للقــانون الــدولي )القوا ــد 
الآمرة( ال  ا تمدتها لجنة الصـــــــــياغة بصـــــــــفة مؤقتة ة الدورتين الثامنة 
والســــتين والتاإــــعة والســــتين للجنة القانون الدولي )والمتااة مل خلال 

رفي الموقف الشــــــــــب ي للجنة القانون الدولي(، رقال   إن ورد بلدها يســــــــــ 
)معاي  تحديد قا دة معينة كقا دة آمرة  4اإـــتناد مشـــروع الاإـــتنتاج 

مل اتفــاقيــة ريينــا  53مل القوا ــد العــامــة للقــانون الــدولي( إ  المــادة 
لقانون المعاهداس واتســــاقه مع ا. وتتفق إــــنغارورة مف تهكيد مشــــروع 

وري لتحديد  ن إقرار  تمف الدول الدولي ك ل ضـــــــــــــر  7الاإـــــــــــــتنتاج 
الطبيعة الآمرة لقا دة. ويرا ب ورد بلدها، ة هذا الصدد، بما يرد ة 

مل مشـــــروع الاإـــــتنتاج مل  ن القبول والا ترا  مل جانب  2الفقرة 
 غلبية كب ة جدا مل الدول  ـــــــــــــــر  لتحديد القوا د الآمرة. ومف  ن 
ا تراش دولــة وااــدة لا   ل  ن يحول دون ا تبــار قــا ــدة مــا قــا ــدة 

آمرة، اب  دم تعريف قا دة به ا قا دة آمرة إلا إاا كان  الدول 
 جميع ا تقريبا تقبل طابع ا الآمر وتعتر  به.

و  رب   ل ترايب ورد بلدها بتوضـــــــــــــــيح المقرر الخار ة  - 87
رة المبينة ة  ن خصـــــــــــــــائ  القوا د الآم (A/CN.4/706)تقريرفي الثاني 

)الطبيعة العامة للقوا د الآمرة(  3مل مشـــــــــــروع الاإـــــــــــتنتاج  2الفقرة 
وهي   ا تحمي  - (A/CN.4/693)بصــــــيغت ا المقتراة ة تقريرفي الأول 

القوا د الأإـــــــاإـــــــية للمجتمف الدولي، وتعلو مل النااية التراتبية  لأ 
هي  ناصـــــــــــــر  -القانون الدولي الأخرلم، وواجبة التطبيق  الميا  قوا د

وصـــــــــــــــفية لا معاي  لتحديد القوا د الآمرة. ومف الك، ل ل كان مل 
المم ل التمييز بين العناصـــــــر الوصـــــــفية والمعاي  والعواقب نظريا، ليس 
واضـــــــــــــــحـا ما هي الآثار العمليـة، إن وأجدس، لذلك التمييز. وادر 

إما بتنقيح مشــروع الاإــتنتاج  و تقدإ تفســ  ة  توضــيح تلك المســهلة
 الشرح.
واختتم  كلمت ا قائلة إن اللجنة اب، إاا وضــــــــع  قائمة  - 88

توضـــــــــــــــيحيــة بــالقوا ــد الآمرة،  ن تلتمس تعليقــاس مل الــدول مقــدمـاً 
تدرج إــــــــــــولم القوا د ال  تتفق الدول  لأ   ا قوا د آمرة وال   و لا

  د الآمرة ال  اددتها اللجنة.تستوة بوضوح معاي  القوا
)الهتغال(  قال  إن ورد بلدها يؤيد  السبببببببببببي ل بويانينهو - 89

نظر اللجنــة ة موضـــــــــــــــوع القوا ــد الآمرة مل القوا ــد العــامــة للقــانون 
الدولي )القوا د الآمرة(. ور رة وجود قوا د تعلو مل النااية التراتبية 

 رقي ليســـــــــــــــــ  ر رة   لأ غ هـــا مل القوا ـــد ة نظـــام قـــانوني دولي
متناقضـــة  بل إن تراتبية القوا د تســـا د، ة اقيقة الأمر،  لأ تهمين 

 مبادي النظام الأإاإية.
و  رب   ل ترايب ورد بلدها بالن   التدراي الذي تتبعه  - 90

اللجنة ريما يتعلق بالموضـوع. وقال  إن القوا د الآمرة نابعة مل القيم 
ورية للتعايش الســلمي والتعاون المثمر الأإــاإــية للمجتمف الدولي الضــر 

وتمثل ــا. ومل المم ل تحــديــد تلــك القيم مل خلال  ــارإــــــــــــــــة الــدول 
والمنظماس الدولية والاجت اد القضـــــــائي للمحاكم وا ي اس القضـــــــائية 
الــدوليــة. وتعته الهتغــال القوا ــد الآمرة الــدليــل  لأ المعــاي  القــانونيــة 

الــدول والمنظمــاس الــدوليــة، والــدرع المشـــــــــــــــتركــة الــدنيــا ال  تعتر   ــا 
ترتــهيــه اللجنــة مل إم ــانيــة  الواقي لتلــك المعــاي ، ولــذا ر ي تؤيــد مــا

اإـــــــــت لار القوا د الآمرة مل جميف مصـــــــــادر القانون الدولي، لا مل 
 قانون المعاهداس رقط.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/706
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و ضـــــار  قائلة إن تطوير القوا د الآمرة إـــــيحدلا  إـــــاإـــــا  - 91
لل يعيقه وضف قائمة توضيحية بالقوا د مل خلال التطوير التدراي و 

الآمرة. وقد ت ون قائمة مل هذا القبيل مفيدة إاا ا تمل   لأ  دد 
د الحد الأدن، ول ل الأإـــاإـــية  صـــغ  مل القوا د والمبادي ال  تجســـ 
تماما، للدول والمنظماس الدولية تجافي بعضــ ا البعض. رالالتزاماس تجافي 

لقوا ــد والمبــادي و لأ الا ترا  ال ــارــة هي دليــل  لأ وجود هــذفي ا
 ا. ول ل كان إ داد قائمة، ولو قصــــ ة، بقوا د القانون الدولي الآمرة 

ليس هذا المعتر   ا  لأ  وإــــــف نطاق قد يث  مســــــائل صــــــعبة، رذن 
 إببا  نف اللجنة مل القيام بذلك.

“ خلارة الدول ة مســـــــؤولية الدولة”وتطرق  إ  موضـــــــوع  - 92
م   مل اللجنة رقال  إنه لل يتســـــــــف التوصـــــــــل إ   ي الوارد ة برنا

اإــــــــــتنتاجاس بشــــــــــهن آثار الخلارة  لأ مســــــــــؤولية الدولة بدون إجرا  
تحليل متعمق و امل للسوابق القضائية و ارإة الدول. وإيمث ل  مل 
اللجنة بشــــــــــــهن المواضــــــــــــيف ااس الصــــــــــــلة، وةاصــــــــــــة خلارة الدول ة 

الــدولــة ومحفوظــاتهــا وديو ــا، المعــاهــداس، وخلارــة الــدول ة  تل ــاس 
والجنسية ة االة خلارة الدول، مساهمة مفيدة ة النظر ة الموضوع. 
وبالنظر إ  مدلم الممارإة وتنو  ا، يقترح ورد بلدها  ن تجري اللجنة 
تحليل ــا دون التركيز  لأ هــد  تقييم وجود قوا ــد  و مبــادي  ــامــة 

 تتعلق بمسؤولية الدولة المحدد إلفا.
 ضـــــــــار  قائلة إنه إـــــــــي ون مل الســـــــــابق لأوانه اااا قرار و  - 93

بشــــــــــــــــهن الشـــــــــــــــ ـل الن ـائي للمشـــــــــــــــروع إلا بعـد  ن ي ون قـد جرلم 
اإــت شــا   ناصــرفي الموضــو ية اإــت شــارا تاما. ولذا، رذن  ي  مل 
إضـــــاة اري بشـــــهن مشـــــاريف المواد المتعلقة ةلارة الدول ة مســـــؤولية 

الذي يأت ذ بشـــهن الشـــ ل الذي  الدولة ينبغي  لا قل بالقرار الن ائي
 ينبغي  ن تت ذفي نتيجة العمل.

واختتمـــ  كلمت ـــا قـــائلـــة إن الهتغـــال واثقـــة مل  ن العمـــل  - 94
إــــي ون “ النزا اس المســــلحةة إــــياق عاية البي ة ”المتعلق بموضــــوع 

 له  ثر إاابي  لأ عاية البشر والبي ة.
)ب و(  قال إن ورد بلدفي يؤيد قرار  يوادنا  -السبببي  ميسبببا  - 95

القوا ـــــد الآمرة مل ”إ  “ القوا ـــــد الآمرة”تغي   نوان موضـــــــــــــــوع 
ويوارق ورــد بلــدفي “. القوا ــد العــامــة للقــانون الــدولي )القوا ــد الآمرة(

 لأ  ن الخصـــــــــائ  الأإـــــــــاإـــــــــية للقوا د الآمرة هي   ا تحمي القيَم 
ية التراتبية  لأ غ ها مل الأإــاإــية للمجتمف الدولي، وتعلو مل الناا

قوا ـد القـانون الـدولي، وواجبـة التطبيق  ـالميـا،  لأ النحو المـذكور ة 
بصــــــــــيغته المقتراة مل المقرر الخار ة تقريرفي  3مشــــــــــروع الاإــــــــــتنتاج 

القبول والا ترا  مل جانب ”الأول. ويراب ورد بلدفي بالإ ــارة إ  
القوا د الآمرة ة  بوصـــــف ما معيار تحديد“  تمف الدول الدولي ك ل

) تمف الدول الدولي ك ل( بصيغته المقتراة مل  7مشروع الاإتنتاج 
المقرر الخار ة تقريرفي الثاني. ول ل ينبغي توضـــــــــيح  ن الإ ـــــــــارة هي 
إ ـــارة إ  القبول مل جانب  غلبية إـــااقة مل الدول، لا مل جانب 

 جميف الدول.
ة  مل ـــــا و ضــــــــــــــــــــا  قـــــائلا إن اللجنـــــة ينبغي  ن تركز،  - 96

المستقبلي،  لأ تحديد المن جية ال  تأست دم لتحديد القوا د الآمرة، 
بدلا مل تركيزها  لأ إ داد قائمة توضـــــــــــــــيحية بتلك القوا د.  ما ة 
اــالــة إ ــداد قــائمــة مل هــذا القبيــل رــذ ــا ينبغي  ن تتــهلف مل  ــدد 
بف صغ  مل الأمثلة و ن تتجنب ترك انطباع به ا قائمة  املة. وإتتا

ب و بـــاهتمـــام نظر المقرر الخـــار ة الارتبـــا  بين الانطبـــاق العـــالمي 
والقوا د الآمرة الإقليمية، لأنه لا يبدو  نه مل المم ل  ن تأوجد قوا د 

 آمرة إقليمية.
القوا د ”)ا ند(    ــــــــار  ولا إ  موضــــــــوع  السببببببي  سببببببين  - 97

، رقال إن “رة(الآمرة مل القوا د العامة للقانون الدولي )القوا د الآم
مل اتفــاقيــة ريينــا لقــانون المعــاهــداس ينبغي  ن تأســـــــــــــــت ــدم  53المــادة 

كنقطة بداية للب  ة معاي  تحديد القوا د الآمرة. وينبغي  ن ت ون 
هذفي القوا د هي قوا د القانون الدولي العرة ال  توجد  إــــــــســــــــ ا ة 

المبادي مصـــــــــــــــادر القانون الثلاثة جميع ا وهي  العأر ، والمعاهداس، و 
 العامة للقانون.

، “خلارة الدول ة مســــــــؤولية الدولة”وتطرق إ  موضــــــــوع  - 98
ره ــــــــار إ   ن اللجنة كان  قد قررس  دم تناول مســــــــهلة الخلارة ة 
 مل ا الســــابق بشــــهن مواضــــيف ااس صــــلة. كما   ا ت تأدرج مســــهلة 
الخلارة ة المســـــــــؤولية التقصـــــــــ ية كموضـــــــــوع رر ي يأدرس ريما يتعلق 
بعمل ا بشــهن مســهلة خلارة الدول ة إــتينياس القرن الماضــي. ويشـ  

إ   نــه ة اين كتــب  (A/CN.4/708)المقرر الخــار ة تقريرفي الأول 
مســـــــــــــــؤوليــة الــدول  ل الأرعــال غ  ”المقرر الخــار المع  بموضـــــــــــــــوع 

 ن هناك وج ة نظر  ـــــائعة مفادها  1998ة  ام “ المشـــــرو ة دوليا
 ن الدولة الجديدة لا الف  امة الدولة الســـــــلف ريما ق  إقليم ا، 

مل مشــــاريف المواد المعتمدة ة  11يع س  ــــرح اللجنة لمشــــروع المادة 
بشــــــهن مســــــؤولية الدول  ل الأرعال غ  المشــــــرو ة دوليا  2001 ام 

إاا  لارة الدول، مار يا  كثر دقة مفادفي  نه ليس واضــحا، ة إــياق خ
 القبيل. كان  دولة جديدة ترلا  ي مسؤولية مل هذا

https://undocs.org/ar/A/CN.4/708
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و رد  قائلا إن ورد بلدفي يحب ذ الب  ريما إاا كان  هناك  - 99
قوا د للقانون الدولي تنظم انتقال الالتزاماس والحقوق ال  تنجم  ل 
المســؤولية الدولية للدول  ل  رعا ا غ  المشــرو ة دوليا. وإــي ون مل 

فيد إجرا  تحليل إضـــــــاة لممارإـــــــة الدول، وهي  ارإـــــــة محدودة وما الم
زالـــــ  تتطور. وينبغي  ن  ي ز المقرر الخـــــار، ة تقريرفي الثـــــاني، بين 
الحالاس ال  ت ون ري ا الدولة السلف قد زال ، مثلا نتيجة لانحلال 

توايــدهــا، والحــالاس ال  تظــل ري ــا الــدولــة الســـــــــــــــلف قــائمــة  دول  و
خلف مل خلال نقل الســـــيطرة  لأ إقليم،  و انفصـــــاله،  وتأنشـــــه دول
  و اإتقلاله.

القوا د ”)إــــــلورينيا(    ــــــار إ  موضــــــوع السبببببي  ما يل   - 100
، رقال إن “الآمرة مل القوا د العامة للقانون الدولي )القوا د الآمرة(

نظر اللجنـــة ة  أ  تحـــديـــد القوا ـــد الآمرة ينبغي  لا يتركز كليـــا  لأ 
مل اتفــاقيــة ريينــا. وكرر الإ را   ل ر ي ورــد بلــدفي الــذي  53المــادة 

د  مفادفي  ن القوا د الآمرة ااس طابف خار واإــــــــــتثنائي، لأ ا تجســــــــــ 
القيم الأإاإية المشتركة والمقبولة  موما و إس النظام الدولي. ونتيجة 
لذلك، ينبغي  لا تســـتند معاي  تحديدها اإـــتنادا كليا إ  الرضـــا. ولذا 

نة  ن تنظر ة ال يفية ال  ينبغي  ن تســــاهم  ا خصــــائ  ينبغي للج
)الطبيعة  3 مل مشــــــــروع الاإــــــــتنتاج 2القوا د الآمرة المبينة ة الفقرة 

المقرر الخار ة تقريرفي  العامة للقوا د الآمرة(، بصـــــــــــيغت ا المقتراة مل
 تحديد القوا د الآمرة.، ة (A/CN.4/693)الأول 
وتطرق إ  مشـــــــــاريف الاإـــــــــتنتاجاس بصـــــــــيغت ا المقتراة مل  - 101

دول  تمف ال”المقرر الخار ة تقريرفي الثاني، رقال إن معف مصــــطلح 
ور يا ينبغي توضيحه.  7الوارد ة مشروع الاإتنتاج “ الدولي بهكمله

جميف يتعين قبول  ورــد بلــدفي، ة الــك الصــــــــــــــــدد، هو  نــه ل ل كــان لا
الدول لقا دة وا ترار ا  ا ل ي تأعته تلك القا دة قا دة آمرة رذن 
الأغلبية ال  تقبل ا ينبغي  ن ت ون كب ة بدرجة كارية لجعل المســـــــــــــهلة 

بصـــــــــــــيغته “ موقف”غ  خلارية. وينبغي  يضـــــــــــــا تعريف مصـــــــــــــطلح 
 تعريفا  وضح. 7المست دمة ة مشروع الاإتنتاج 

، قال إن المقرر الخار 8لاإـــــــــــتنتاج وريما يتعلق بمشـــــــــــروع ا - 102
ينبغي  ن يدرس دور القبول الضـــــم  ريما يتعلق بقبول القوا د الآمرة 

لتور  يقين  9والا ترا   ا. وينبغي زيادة تطوير مشـــــروع الاإـــــتنتاج 
قـانوني  كه. وينبغي التشــــــــــــــــديـد، بوجـه خـار،  لأ  ن قـائمــة المواد 

ا ــــــد الآمرة والا ترا   ــــــا   ل  ن تورر دليلا  لأ قبول القو  ال 
 ليس   املة.

وريما يتعلق بعمل اللجنة المستقبلي بشهن الموضوع، قال إن  - 103
إـــــــــــــــلورينيا تود  ن ت رر الإ را   ل ر ي ا الذي مفادفي  دم إم انية 
وجود قا دة آمرة إقليمية، وإــــيندرج وضــــف قائمة توضــــيحية بالقوا د 

إإ اما مفيدا ة العمل المتعلق الآمرة ضمل إطار ولاية اللجنة ويس م 
 بالموضوع.
خلارة الدول ة ”و  اد تهكيد تهييد بلدفي للنظر ة موضوع  - 104

، وقال إن التقرير الأول للمقرر الخار يقدم  دلة “مســـــــــــــــؤولية الدولة
مقنعة  لأ  ن الممارإــــة الحديثة  ــــ    ة النظرية التقليدية لانتفا  

يســـــــــــــــتبعد  لقانون الدولي الحديث لاالخلارة،  و  لأ الأقل  لأ  ن ا
إم انية انتقال التزاماس ناجمة  ل مســؤولية الدولة. والأمثلة الواردة ة 
التقرير تد م بدرجة كارية الحج  ال  إـــــــــاق ا المقرر الخار. ومف  ن 
االاس الخلارة نادرة وتحدلا ة إــــــياقاس إــــــياإــــــية وتارقية متباينة، 

ادلا القراراس والاتفاقاس القضــائية مل الواضــح  ن النأ   المتبعة ة  
الـــــدوليـــــة اتلف اختلارـــــا كب ا  ل النأ   ال  اتأبعـــــ  ة الحـــــالاس 
السـابقة. واة ااجة إ  إجرا  مزيد مل البحث المتعمق بشـهن  ارإة 

 الدول، بما ة الك ة مناطق خارج  وروبا.
وةصـــــــــــــــور الاتفــاقــاس المتعلقــة بــالخلارــة   ر   ل تــهييــد  - 105
ينيا لاقتراح بعض   ضـــــــــــا  اللجنة دراإـــــــــــة تطور تطبيق قا دة إـــــــــــلور

انعدام  ثر المعاهداس  لأ  طرا  ثالثة ريما يتعلق باتفاقاس الأيلولة 
وغ ها مل الاتفاقاس بين الدول الســـــــــــــــلف والدول الخلف. وقال إنه 
كمــا هو مــذكور ة تقرير المقرر الخــار، قــد تؤكــد الاتفــاقــاس المتعلقـة 

د الدولة الخلف لقبول الالتزاماس النا  ة  ل مسؤولية بالخلارة اإتعدا
الدولة الســـــــــــلف، بيد   ا قد تحد  يضـــــــــــا  و تســـــــــــتبعد تماما مثل هذفي 
الالتزامـاس، و ـذا الســـــــــــــــبـب لا   ل ارتراش توارر الرضــــــــــــــــا ة جميف 
الحالاس. ولا يزال مل غ  الواضــــــــــــح ما إاا كان  هذفي الاتفاقاس قد 

 ل الخلف.تحد  و تستبعد مسؤولية الدو 
و ضا  قائلا إنه اب  ن يؤخذ ة الا تبار  ن الخلارة تؤثر  - 106

 لأ موقف الدولة المضرورة، والك بتغي ها  دد الدول المسؤولة و/ و 
هي ل الدولة  و الدول المســـــــــــــــؤولة. رحن تاريد الخلارة ت ون الدولة 
عل المضــــــــــرورة قادرة  لأ الااتجاج بمســــــــــؤولية الدولة ال  ارت ب  الف

غ  المشـــــــــروع. بيد  ن اقوق الدولة المضـــــــــرورة ة الك الصـــــــــدد بعد 
ادولا الخلارة وبعد  ن ت ون الدولة المســــــــــــؤولة قد  صــــــــــــبح  دولة 
إـــــــــــلفا غ  واضـــــــــــحة. ولذا مل الضـــــــــــروري تحديد قوا د لتنظم مدلم 
و ـــــ ل المســـــؤولية ال  ترث ا الدول الخلف ريما يتعلق ب ل ر ة مختلفة 

إاا كان اتفاق  إــــــــــبيل المثال، اب تحديد ما مل ر اس الخلارة. رعلأ
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بين  دد مل الدول الخلف لا تعتر  ريه تلك الدول بهي مســـــــــــــؤولية 
مشــــتركة ومتعددة  ل رعل غ  مشــــروع هو اتفاق يؤثر ة اق الدولة 
المضــرورة ة الااتجاج بمســؤولية تلك الدول ريما يتعلق بذلك الفعل. 

ار اقتراح  مو ــة مل القوا ــد ولــذا يؤيــد ورــد بلــدفي ا تزام المقرر الخــ
 للف اس الم تلفة مل الخلارة.

و  ر   ل ترايب إـــــــــــــلورينيا  يضـــــــــــــا با تزام المقرر الخار  - 107
مواصـــــــــلة النظر ة مســـــــــهلة تعددية الدول الخلف ومســـــــــهلة المســـــــــؤولية 
المشـتركة. وقال إن مسـهلة تعددية الدول المضـرورة ينبغي معالجت ا  لأ 

د بلدفي  ن يهخذ المقرر الخار ة الا تبار،  ند نحو  اثل. ويقترح ور
نظرفي ة اتفاقاس الخلارة،  ا ام دإات  الدول الاتحادية  و ص وك ا 
الدإـــــــــــتورية، مل قبيل الميثاق الدإـــــــــــتوري لدولة اتحاد صـــــــــــربيا والجبل 
الأإـــــود. رتلك النصـــــور قد ت ون  ا  هميت ا لتحليل اق الواداس 

الك الانفصـــال. وإـــي ون مل المفيد  الاتحادية ة الانفصـــال و واقب
 يضــا النظر ة تفســ  المح مة الأوروبية لحقوق الإنســان لخلارة الدول 

ضــــــــد الجبل  Bijelićة مســــــــؤولية الدولة ة قضــــــــايا مل قبيل قضــــــــية 
الأإــــود وصــــربيا. وتتعلق تلك القضــــية  قوق رردية ولذا ر ي ليســــ  

 رؤلم مفيدة. ااس صلة مبا رة بالموضوع ول ن ا   ل  ن تورر
واختتم كلمته قائلا إن إــــلورينيا تؤيد مواصــــلة العمل بشــــهن  - 108

وتد و، ة هذا “ النزا اس المســــلحةة إــــياق عاية البي ة ”موضــــوع 
الصــــدد، المقرر الخار واللجنة إ  النظر ة تقرير الفريق العالمي الرريف 

ة ، اي الصـــــــــل2017المســـــــــتولم المع  بالميافي والســـــــــلام الصـــــــــادر  ام 
 المبا رة  ذا الموضوع.
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